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٧٣

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  

  :الملخص 

ًیعــد التحكــیم طریقــا موصــلا الحقــوق إلــى أصــحابها فــي الحــالات التــي لا تكـــون  ً

 مسموعة أمام القضاء بسبب مـرور زمـن التقـادم فیلجـأ المتخاصـمون إلـى الدعوى

ْالحكــم الــذي یــسمع الــدعوى ویــصدر فیهــا حكمــه؛ لتلــك الأهمیــة البالغــة لموضــوع  َ َ

البحـــث عمـــدنا إلـــى بحـــث شـــرعیة التحكـــیم كوســـیلة مـــن وســـائل فـــض المنازعـــات 

ى بینـة مـن وبیان القواعد تضبطه والنصوص التي تنظمه، حتى یكون الأفـراد علـ

  .أمرهم حال اللجوء إلى هذه الوسیلة

 

 Summary : 

Arbitration is a way of communicating the rights to the 

owners in cases where the lawsuit is not heard before 

the courts because of the passage of the limitation 

period, the litigants resort to the ruling that hears the 

case and issues its judgment. For this very importance 

of the subject of the research, we discussed the 

legitimacy of arbitration as a means of settling 

disputes, And the texts that regulate it, so that 

individuals are aware of the matter when resorting to 

this means. 



        

 

    

 

٧٤

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 



        

 

    

 

٧٥

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

   :المقدمة وتشتمل علي

  :،خطة البحثوسبب اختياره أهمية دراسة موضوع البحث: أولاً 

ـــ لمــا كــان الفــصل فــي الخــصومات وقطــع المنازعــات بــین النــاس علــى أســاس 

ًالعدل یعد مقصدا أسـمى مـن مقاصـد الـشریعة الغـراء، حیـث أمـر االله تعـالى نبیـه محمـد 

) (وأن أحكم بینهم بما أنـزل االلهوالمؤمنین من بعده بالحكم بما أنزل االله )وبالعـدل  ،)١

ِواذا حكمـتم بـین النـاس { : الـذي قامـت علیـه الـسموات والأرض ، قـال سـبحانه وتعـالى  َّ َ ْ َ َُ ْ َ َ َِٕ
ِأَن تحكموا بالعدل  ْ َ ْ ِ ْ ُ ُ ْ  لذا فإن التحكیم موضوع البحث له أهمیة كبیرة لما یقوم به من ؛)٢(}َ

ٕل النزاع وازالة المفاسد المترتبة على ذلك وذلك ّدور هام وفعال في قطع المخاصمة وح

ًبإیصال الحق إلى أهله، وغالبا ما یؤدي هذا إلـى الإصـلاح بـین الأفـراد المتخاصـمین، 

وٕازالة ما بینهم من حقد وضغینة وكل ما من شأنه أن یوغر الصدور، وبذلك یعم السلم 

ًالمحكمــین غالبــا مــا الاجتمــاعي والاســتقرار فــي المعــاملات فــي المجتمــع، خاصــة وأن 

ًیطبقون في أحكـامهم نـصوص الـشریعة الإسـلامیة التـي تلقـي قبـولا ورضـوخا لأحكامهـا  ً

لدى الأفراد والجماعات، كما أن للتحكیم دور بارز في تخفیف العبء عن الأفراد ورفع 

الحــرج عــنهم فقــد لا یــستطیع الفــرد أن ینتظــر فــي طــابور القــضاء شــهور وســنین عدیــدة 

ً دوره للفصل في خـصومته، كمـا قـد یـشق علیـه الترافـع أمـام القاضـي نظـرا إلى أن یأتي

لبعــد المــسافة أو لكثـــرة التكــالیف التـــي یتكبــدها أو لــبطء الإجـــراءات القــضائیة وتعقـــدها 

إن الحكـم بـین النـاس " ًنظرا لتكدس القضایا وعدم الفصل فیهـا، جـاء فـي أحكـام القـرآن 

ٍالاسترسال على التحكیم خرم لقاعدة الولایة ومؤد إنما هو حقهم لا حق الحاكم؛ بید أن 

إلى تهارج الناس ، فلابد من نصب فاصل ، فأمر الشارع بنصب الـوالي لیحـسم قاعـدة 

                                           
  ) .٤٩(سورة المائدة ، جزء من الآیة رقم ) ١(

  ) .٥٨(لآیة رقم سورة النساء ، جزء من ا) ٢(



        

 

    

 

٧٦

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ًالحرج وأذن في التحكیم تخفیفا عنه وعنهم فـي مـشقة الترافـع لتـتم المـصلحتان وتحـصل  ُ

  .)١("الفائدتان 

ًــ كمــا یعــد التحكــیم طریقـا موصــلا الحقــوق إلــ  فــي الحــالات التــي لا صـحابهاى أً

تكون الدعوى مسموعة أمام القضاء بسبب مرور زمـن التقـادم فیلجـأ المتخاصـمون إلـى 

ْالحكـــم الـــذي یـــسمع الـــدعوى  َ ـــة )٢(ویـــصدر فیهـــا حكمـــهَ لموضـــوع البالغـــة ؛ لتلـــك الأهمی

البحــث عمــدنا إلــى بحــث شــرعیة التحكـــیم كوســیلة مــن وســائل فــض المنازعــات وبیـــان 

أمـرهم حـال والنصوص التي تنظمه، حتى یكـون الأفـراد علـى بینـة مـن بطه تضالقواعد 

  .اللجوء إلى هذه الوسیلة

  خطة البحث:ثانياً

  أهمیة دراسة موضوع البحث: فيالمقدمة

 وتمييـزه عمـا يـشتبه       ، وخصائصه، والتطور التـاريخي لـه      ،تعريف التحكيم : المبحث التمهيدي في  

  .معه أو يختلط به 

  .یف التحكیمتعر:المطلب الأول

  .خصائص التحكیم:المطلب الثاني

                                           
الضیق : م ، والحرج یعني ١٩٥٧ ، ط الحلبي ، ط ٦١٩ ، ص٢ أحكام القرآن ج–ابن العربي ) ١(

والمشقة التي تلحق بالمكلف إذا قام بعمل خـارج عـن حـدود طاقتـه وهـو مرفـوع ویعبـر عنـه بقاعـدة 

ــــب التیــــسیر" ــــیح المحظــــ" أو " إذا ضــــاق الأمــــر اتــــسع " أو " المــــشقة تجل ــــضرورات تب " . ورات ال

 ، دار ١ ، ط٢٧٣التوقیــف علــى مهمــات التعریــف للمنــاوي ، تحقیــق محمــد رضــوان الدایــة ، ص

 ، ط دار الكتـــــب العلمیـــــة ٦١ ، ص١ بیـــــروت ، الأشـــــباه والنظـــــائر لابـــــن الـــــسبكي ، ج–الفكـــــر 

  .م ١٩٩١/هـ١٤١١

 ، ٢م ، ج غمـز عیـون البـصائر لــشرح الأشـباه والنظـائر لابـن نجــی–الحمــوي : فـي نفـس المعنـى ) ٢(

: لغـــة مـــصدر تقـــادم یقـــال : والتقـــادم . م ١٩٨٥ بیـــروت ط – ، ط دار الكتـــب العلمیـــة ٢٧١ص

ًتقـادم الــشيء أي صـار قــدیما، وقــد عبـرت عنــه مجلـة الأحكــام العدلیــة بمـرور الزمــان ، ولا یخــرج 

الموســوعة الفقهیــة الكویتیــة الــصادرة عــن . المعنـى الاصــطلاحي فــي الجملــة عــن المعنــى اللغــوي 

 الكویــــت ، – الــــسلاسل ٢ ، ط١١٨ ، ص١٣زارة الأوقــــاف والــــشؤون الإســــلامیة بالكویــــت ، جو

 .٣٣٤ وما بعدها ، ص١٦٦٠ المادة –مجلة الأحكام العدلیة 



        

 

    

 

٧٧

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  .التطور التاریخي للتحكیم:المطلب الثالث

  .تمییز التحكیم عما یختلط به أو یتشابه معه:المطلب الرابع

  :المطلب الخامس

  .أحكام التحكيم : الفصل الأول 

  . مشروعیة التحكیم :المبحث الأول 

  .تحكیم  موقف الفقهاء من مشروعیة ال:المبحث الثاني 

  . حكم التحكیم ،والحكمة من مشروعیته:المبحث الثالث 

  . شكل اتفاق التحكیم:المبحث الرابع 

  . شروط صحة اتفاق التحكیم :الفصل الثاني 

  .  الشروط الخاصة بالخصوم المحتكمین :المبحث الأول 

  .  توافر الأهلیة :المطلب الأول 

  . رضا المحتكم :المطلب الثاني 

  ).المحتكم إلیهم( الشروط الخاصة بالمحكمین :ني المبحث الثا

  . توافر الأهلیة :المطلب الأول 

  .  الإسلام شرط للتحكیم :المطلب الثاني 

  . الذكورة كشرط للتحكیم :المطلب الثالث 

  .  العدالة كشرط للتحكیم :المطلب الرابع 

  . أهلیة الاجتهاد :المطلب الخامس

  .رجع إلى موضوع النزاع المحكم فیه  الشروط التي ت:المبحث الثالث 

  .  شروط صحة حكم المحكم،ومدي لزومه وحجته :الفصل الثالث 

  . شروط صحة حكم المحكم، ومدي لزومه:المبحث الأول 

  . اشتراط الرضا :المطلب الأول 



        

 

    

 

٧٨

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  . صدور الحكم ممن له ولایة إصداره :المطلب الثاني 

  . أن یكون في خصومة شرعیة :المطلب الثالث 

  .وز أن یشهد له أو علیه ج أن یكون الحكم في مواجهة من ی:المطلب الرابع 

  ً أن یكون الحكم موافقا للأصول الشرعیة:المطلب الخامس 

  . صحة ولایة الحكم وانتهائها وسلطاته، وعوامل تحدیدها :المبحث الثاني 

  . صحة ولایة الحكم :المطلب الأول 

  .كم  انتهاء ولایة الح:المطلب الثاني 

  . سلطات الحكم وعوامل تحدیدها :المطلب الثالث 

  . " لزوم حكم المحكم للمحتكمین، وحجیته أمام القضاء المولي:المبحث الثالث 

  .لزوم حكم المحكم للمحتكمین :المطلب الأول 

   حجیة حكم المحكم وأساسها:المطلب الثاني 

  . نطاق حجیة المحكم:المطلب الثالث 

  . الموضوعات فهرس، فهرس المراجع



        

 

    

 

٧٩

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  المبحث التمهيدي

  تعريف التحكيم وخصائصه

  والتطور التاريخي له وتمييزه عما يشتبه معه أو يختلط به

  المطلب الأول

  تعريف التحكيم

  

  :تعريف التحكيم فى اللغة:الفرع الأول

ــ التحكــیم مــصدر   بتــشدید الكــاف وهــو یعنــي التفــویض ورفــع الأمــر –َّ حكــم –ـ

: ًمـــت فلانـــا فـــي مـــالي إذا فوضـــت إلیـــه الحكـــم فیـــه ، ویقـــال َّحك: للمخاصـــمة ، یقـــال 

خاصــمته إلیــه :  وحاكمتــه إلــى الحــاكم )١(َّحكمــوه فیمــا بیــنهم أي أمــروه أن یحكــم بیــنهم

ودعوتــه لحكمــه وحاكمتــه إلــى االله تعــالى أي دعوتــه إلــى حكمــه ، واحتكمــوا أو تحــاكموا 

و الـذي یفـوض ّ والمحكـم هـ)٢(خاصـمةالم: إلى الحاكم إذا رفعوا أمرهم إلیه، والمحاكمـة 

: ، كمــا یطلــق التحكــیم ویقــصد بــه )٣(، وقیــل هــو الرجــل المجــربإلیــه الحكــم فــي الــشيء

  :ومنه قول جریر. إذا منعته مما أراد: حكمت الرجل وحكمته : المنع، یقـال 

  

َ إني أخاف علیكم أن أغضب٠٠٠أبني أمیة أحكموا سفهاءكم 
)٤(.   

ُبیـــت أي ردوهـــم وامنعـــوهم مـــن التعـــرض لـــي والحكـــم فـــي ال" أحكمـــوا " ومعنـــى  َ َ
ُسم من أسماء االله تعالى یراد به من یختار للفصل بین المتنازعینابالتحریك 

)٥(.   

  

                                           
م ابـن منظـور ١٩٦٦هــ ١٣٨٦ ، ط دار صـادر بیـروت ، ط ٢٥٢ ، ص٥ ج – تاج العـروس –الزبیدي ) ١(

  . لبنان – بیروت –ث العربي  ، ط دار إحیاء الترا٩٧١ ، ص٣ لسان العرب ج –

 . ط الدار المصریة للتألیف والترجمة -َّ مادة حكم ٩٥٣ ، ص٢ تهذیب اللغة ج–الأزهري ) ٢(

 –م، لـسان العـرب لابـن منظـور ١٩٥٨-هــ ١٣٧٧، الحلبـي، ط ٥ ص٣ المحكـم فـي اللغـة ج–ابن سیدة ) ٣(

بــن فــارس تحقیــق عبــد الــسلام  بیــروت ، معجــم مقــاییس اللغــة لا– دار إحیــاء التــراث – ٣٧١ ، ص٣ج

 .م ١٩٧٠/هـ١٣٩٠ طبعة الحلبي ٩١ ص– ٢ ج–محمد هارون 

  .٩٥٣ ، ص٣ لسان العرب ج–ابن منظور ) ٤(

  . ، الطبعة الأولى ٢٩٠ ، ص١ المعجم الوسیط ج–مجمع اللغة العربیة ) ٥(



        

 

    

 

٨٠

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

   :صطلاحتعريف التحكيم في الا : الفرع الثاني

یفهم من العبارات الواردة في كتب الفقهاء القـدامى والمعاصـرین أن التحكـیم لا 

رعي عــن المعنــى اللغــوي فــي كونــه تفــویض بالفــصل والقــضاء فــي یخــرج فــي معنــاه الــش

والتحكـیم هـو أن یتخـذ الخـصمان " الأمور المتنازع فیها ، جاء في كتاب أدب القاضي 

   .)١("ًرجلا من الرعیة لیقضي فیما بینهما فیما تنازعاه 

ًإن اتخـذ الخـصمان حكمـا لـیحكم بینهمـا ویرتـضیاه " ـ وجـاء في تبـصرة الحكـام 
ّأن یتحـــاكم الـــرجلان إلـــى رجـــل یحكمـــاه " ، وجـــاء فـــي المغنـــى )٢("ا فعـــلا ذلـــك جـــاز فــإذ

ِ

التحكـــیم "، وجـــاء فـــي البحـــر الرائـــق )٣("بینهمــا ویرتـــضیاه ویكـــون ممـــن یـــصلح للقـــضاء 

التحكـیم " ، وجـاء فـي بعـض كتـب المعاصـرین )٤("ًتولیة الخصمین حاكما یحكم بینهمـا 

ًبرضاهما شخصا آخر حكما بینهما للفـصل فـي عقد بین طرفین متنازعین یجعلان فیه  ً
م هـو عبـارة ی التحكـ١٧٩٠، وجاء في مجلة الأحكـام العدلیـة فـي المـادة )٥("خصوماتهما

ًعن اتخاذ الخصمین حاكما برضاهما لفصل خصوماتهما ودعواهما
)٦(.   

ٕـ من النـصوص الـسابقة یتبـین أن التعـریفین اللغـوي والـشرعي وان اختلفـت ألفاظهمـا إلا 
واحـد  ًنهما یتفقان معا علـى أن التحكـیم عقـد بـین طـرفین فـي الخـصومة یتـولاه شـخصأ

  .یفصل ویحكم بینهما بمناسبة علاقة معینة عقدیه كانت أو غیر عقدیة 

ً إذا مــا تــم ســلیما، كمــا یعــد أســلوبا لفــض المنازعــات ملزمــاً، كمــا یرتــب آثــار  لأطرافــه، اًَ

كمــین للفــصل بیــنهم فیمــا یثــور مــن نــزاع أو یرتكــز علــى اختیــار الخــصوم بــإرادتهم للمح

ً، وهــذا یـدل علــى أن فقهـاء القــانون قـد تــأثروا تـأثرا كبیــرا بمـا ورد فــي )٧( یثـورنیحتمـل أ ً

                                           
تحقیــق . م ١٩٧١ -هـــ ١٣٩١ بغــداد ، ط– ، ط الإرشــاد ٣٥٩٦ ، بنــد ٣ ج– أدب القاضــي –المــاوردي ) ١(

  .محیي هلال السرحان 

 هـ١٣٠١، ط دار الكتب العلمیة، ط٤٣، ص١ تبصرة الحكام، ج–ابن فرحون) ٢(

  .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ ، ط مكتبة الریاض ، ط١٠٧ ، ص٩ المغني ، ج–ابن قدامة ) ٣(

  . بیروت – ، ط دار المعرفة ٢٤ ، ص٧ البحر الرائق ، ج–ابن نجیم ) ٤(

  .م ١٩٥٢ ، ط٥٥٥ ، ص١ المدخل الفقهي العام ، ج– مصطفى الزرقا. د) ٥(

 دار الكتــب – ٤ ج– ٥٢٣ ص– الكتــاب الــسادس عــشر –شــرح مجلــة الأحكــام العدلیــة لمنیــر القاضــي ) ٦(

  . بیروت –العلمیة 

 ٢ ص– اتفـاق التحكـیم –سـمیحة القلیـوبي / ، د٣ ص–محمد سعید أمین التحكـیم فـي العقـود الإداریـة / د) ٧(

. 



        

 

    

 

٨١

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

كتـــــب فقهـــــاء الإســـــلامي القـــــدامى، وهـــــذا ممـــــا یمیـــــز الـــــشریعة الإســـــلامیة علـــــى ســـــائر 

   .التشریعات الوضعیة وغیرها 

  

  المطلب الثاني

 خصائص التحكيم

ات الـــسابقة الـــواردة فـــي تعریـــف التحكـــیم نـــستطیع إبـــراز الأساســـیات مـــن العبـــار

   :ومن هذه المبادئ ما يليًالآتیة لكي یزداد معنى التحكیم وضوحا عند القارئ 

ًأن التحكیم بالمعنى المتقدم یعد بدیلا لنظام التقاضي أمام المحاكم فاتفاق ) ١(
عــین إنمــا یعنــي فــي حقیقتــه أطــراف علاقــة مــا علــى اللجــوء إلــى التحكــیم لفــض نــزاع م

سلب لاختصاص قضاء الدولة الذي كـان یجـب عـرض النـزاع علیـه للفـصل فیـه لـو لـم 

   .)١(یوجد اتفاق التحكیم

وهـــو أمـــر یترتـــب علیـــه بالـــضرورة انتهـــاء الخـــصومة بمجـــرد صـــدور قـــرار مـــن 

   .)٢(المحكمین

ًیتمیـــز التحكـــیم بأنـــه یعطـــي لأطـــراف العلاقـــة قـــدرا كبیـــرا مـــن الحر) ٢( یـــة فـــي ً

تحدید المحكمین الذین ینظرون في النزاع، وأن القانون لا یشترط فیهم أن یكونوا قضاة 

ًإنما یكفي أن یكونوا أشخاصا عادیین لكن لهم خبرة بموضوع النزاع
)٣(.  

  إذا اختار الأطراف وسیلة التحكیم لفض المنازعات) ٣(

فــي إخــضاع هــذه التــي تنــشأ عــن علاقــة معینــة یجــب أن یفــصح الأطــراف عــن عــزمهم 

المنازعــات للتحكــیم دون الاكتفــاء بإشــارة عــابرة بــإخراج النــزاع مــن ســلطة القــضاء إنمــا 

ســم أو الــصفة ویجــوز یجــب الإشــارة إلــى هیئــة التحكــیم ولا یلــزم تقنــین هــذه الهیئــة بالا

لأطراف النزاع تسمیة المحكم أو المحكمین بأسمائهم أو صفاتهم فإذا لم یتفق الأطراف 

ر المحكمــین وكانــت هیئــة التحكــیم مــشكلة مــن محكــم واحــد تولــت المحكمــة علــى اختیــا

ًاختیــاره ، أمــا إذا كانــت الهیئــة مــشكلة مــن ثــلاث محكمــین اختــار كــل طــرف محكمــا ثــم 
ـــت المحكمـــة  ـــث خـــلال ثلاثـــین یومـــا والا تول ـــى اختیـــار المحكـــم الثال ـــان عل ٕیتفـــق الطرف ً

                                           
   .٥ة القلیوبي ، المرجع السابق ، صسمیح/ د)١(

  . نفس الموضع –المرجع السابق ) ٢(

   .٥ ص –المرجع السابق ) ٣(



        

 

    

 

٨٢

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

 الذي اختارته المحكمة رئاسة هیئة ًاختیاره بناء على طلب أحد الطرفین ویكون المحكم

   .)١(التحكیم

أن اتفـــاق التحكـــیم یعنـــي تخویـــل هیئـــة التحكـــیم ســـلطة الفـــصل فـــي النـــزاع ) ٤(

ًوقبــول أطرافــه لحكمهــا وذلــك ســواء تــم تقنــین الهیئــة اتفاقــا أو قــضاء ومــن ثــم فــلا یجــوز  ًً
  .)٢(كم الهیئةالالتجاء إلى القضاء في حالة رفضهما أو أیهما ح للطرفین أو لأحدهما

یجــب أن یتــضمن اتفـــاق التحكــیم تعیــین النــزاع محــل علاقــة محــددة حتــى ) ٥(

ًتتحـدد ولایــة المحكمــین ویتــسنى رقابــة مــدى التــزامهم حــدود ولایــتهم ، ســواء فــي ذلــك أن 
ًیكون الاتفاق سابق على قیام النزاع أم بعده ، وسواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقـد 

، ولا یمنــــع اشــــتراط تحدیــــد عناصــــر النــــزاع باتفــــاق  )٣(ون والقــــضاء، وبــــذلك أخــــذ القــــان

ًالتحكـیم أن یكـون الاتفـاق شـاملا لعـدة عقـود تغطـي جمیعهـا عملیـة واحـدة متكاملـة كمـا 
هــو الــشأن فــي عقــود نقــل التكنولوجیـــا الــشاملة المتــضمنة عــدة عقــود كتــدریب العمالـــة 

ــــش ــــاء المــــصنع وتوریــــد الأجهــــزة والمعرفــــة الفنیــــة وت ٕغیل المــــصنع وتــــسلیمه وانتــــاج وبن
ًالمنتجات وتسویقها ، كما لا یشترط أن یكون النزاع الذي تم تحدیده وقت الاتفاق قائما 
بالفعــل فیجـــوز أن یكـــون الاتفــاق علـــى المنازعـــات التـــي تنــشأ أو مـــن الممكـــن أن تنـــشأ 

   .)٤(بینهم في المستقبل

ًخروجـا علـى القواعـد إذا ورد الاتفـاق علـى شـرط التحكـیم بالعقـد الأصـلي ف) ٦(
ًالعامة التي تجعل شرط التحكیم یدور وجودا أو عدما مع العقد الذي ورد فیه أخذ الفقه  ً
والقانون المصري بمبدأ استقلال شرط التحكیم عـن العقـد الأصـلي الـذي یعنـي إخـضاع 

كــل منهمــا لقــانون مختلــف عــن الآخــر أو بمعنــى أوضــح أن بطــلان العقــد الأصــلي أو 

ًضاؤه لا أثـــر لـــه علـــى شـــرط التحكـــیم الـــذي یظـــل صـــحیحا قائمـــا ویجـــب فـــسخه أو انقـــ ً
ًإعمالــه طالمــا كــان الــشرط صــحیحا فــي ذاتــه والعكــس أیــضا صــحیح بمعنــى أن بطــلان  ً

   .)٥(اتفاق التحكیم لا أثر له على صحة العقد الأصلي

                                           
   .٧ المرجع السابق ، ص–سمیحة القلیوبي . د) ١(

   .٨المرجع السابق ، ص) ٢(

 م ، راجــع حكــم محكمــة الــنقض فــي الجلــسة١٧/١٩٩٤راجــع المــادة العاشــرة ، فقــرة ثانیــة مــن القــانون رقــم ) ٣(

  .ق ٥١لسنة ١٠٥٣م في الطعن رقم ٣٠/٣/١٩٨٨

   .١ المرجع السابق ، ص–سمیحة القلیوبي . د) ٤(

ـــــــــــــــص المـــــــــــــــادة ) ٥( ـــــــــــــــم ) ٢٢(راجـــــــــــــــع ن ـــــــــــــــانون التحكـــــــــــــــیم رق ـــــــــــــــه ٢٧/١٩٩٤مـــــــــــــــن ق   م ، ومـــــــــــــــن الفق

   .١١ المرجع السابق ، ص–سمیحة القلیوبي . د



        

 

    

 

٨٣

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  المطلب الثالث

  التطور التاريخي للتحكيم

  : والتشريعات غير المقننة ،رات القديمةلمحة تاريخية عن اتفاق التحكيم في الحضا

ــ عـرف العـالم القـدیم قبـل الإسـلام نظـام التحكـیم كوسـیلة بدیلـة مـن اللجـوء إلــى 

ًالاحتكام إلى القوة أو الانتقام الفردي أو الجماعي الذي كان سائدا
)١(.   

یعتبر التحكیم أعلى مراحل التطور الـذي " وفي هذا یقول بعض شراح القانون 

ِیـــه الجماعــات الفطریـــة، وقــد اســـتقرت فكــرة التحكـــیم فــي أذهـــان النــاس وأَلفـــوا وصــلت إل

 فــالإغریق الیونــان طبقـــوا ،)٢("الالتجــاء إلیهــا، حتــى أضـــحت عــادة أصــیلة فــي نفوســـهم

التحكیم في مجال العلاقات الداخلیة المدنیة منها التجاریة، حیث كان یلـزم كـل مـواطن 

ّه فـي قـوائم المحكمـین للقیـام بهـذه المهمـة وكـان من مواطني أثینا أن یقوم بتسجیل اسـم
ً ثــم قــرروا جــزاء علــى مخالفــة هــذا –ذلــك بــسبب ازدیــاد العــبء علــى المحــاكم الــشعبیة 

ّالواجــب یتمثــل فــي الحرمــان مــن بعــض الحقــوق وكانــت مهمــة المحكــم الإصــلاح بــین 
حكــیم ، وفــي مجــال العلاقــات الخارجیــة فقــد كــان هنــاك مجلــس دائــم للت)٣(المتخاصــمین

ًیتولى الفصل في المنازعات التي تقوم بین المدن الیونانیة، سواء فیمـا یتعلـق بالمـسائل 
   .)٤(المدنیة أو التجاریة ، كما عرف الإغریق الیونان معاهدات التحكیم الدائمة

ــــ وفـــي رومـــا أنـــشأ الملـــك وظیفـــة خاصـــة تتـــولى الفـــصل فـــي المـــسائل المدنیـــة 

لــذي كــان یــسمع ادعــاءات الخــصوم ویــسجلها ثــم یرفــع ا" بریتــور " یتولاهــا حــاكم یــسمى 

ْالنزاع برمته إلى الحكم الذي یختاره الخصوم لیفصل في نزاعاتهم  َ َ")٥(.   

                                           
ـــة والاجتماعیـــة ، ص) ١( ـــاریخ النظـــام القانونی /  ، دار النهـــضة العربیـــة ، د٣٨  ،٣٧صـــوفي أبـــو طالـــب ، ت

  .م ١٩٨٩ ، ط ٨٨محمود سلام زناتي ، تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة في مصر ، ص

  .م ١٩٥٧ ، ط مكتبة النهضة العربیة ، ط٧٩ ص– مبادئ تاریخ القانون –صوفي أبو طالب . د) ٢(

 مقــال بمجلــة العلــوم -قدیمــة مظــاهر القــضاء الــشعبي لــدى الحــضارات ال–فخــري أبــو ســیف مبــروك . د) ٣(

  . وما بعدها ١٠٣م ، ص١٩٧٤ینایر /  العدد الأول – السنة السادسة –القانونیة والاقتصادیة 

 العـدد – بغداد – مقال بمجلة العلوم القانونیة – التحكیم في المنازعات الدولیة –عبد الحسین القطیفي . د) ٤(

   .٣٢م ، ص١٩٦٩الأول سنة 

عبــد المــنعم البــدراوي ، مبــادئ القــانون . محمــد عبــد المــنعم بــدر ، د.  د– عنــد الرومــان راجــع فــي التحكــیم) ٥(

 ط مكتبـــة ٢٧٠ ، ٢٥٤ ص– تـــاریخ القـــانون المـــصري –محمـــود الـــسقا .  ط د٢٤، ٢٠الرومـــاني ، ص

 ٤ ص– الأسـس العامـة فـي التحكـیم التجـاري الـدولي –أبو زید رضوان . د. م ١٩٧٠القاهرة الحدیثة ، ط

 .م ١٩٨١ الفكر ط ، ط دار



        

 

    

 

٨٤

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ــ كمــا عــرف البــابلیون والأشــوریون نظــام التحكــیم فــي الخــصومات الــذي كــان  ـ

یعتمـــد علـــى تحكـــیم الآلهـــة والكهنـــة، فقـــد عثـــر علـــى لـــوح حجـــري مكتـــوب علیـــه باللغـــة 

یة نصوص معاهدة أبرمـت فـي القـرن الحـادي والثلاثـین قبـل المـیلاد نـصت هـذه السومر

المعاهــدة علــى احتــرام خنــدق الحــدود بــین مــدینتي ســومریتین كمــا اشــتملت علــى شــرط 

، وأعطــــى الملــــك عنــــد القــــدماء )١(التحكــــیم لفــــض أي نــــزاع ینــــشأ بینهمــــا بــــشأن الحــــدود

ــیم مــن الفــص ل فــي الخــصومات للأفــراد حــق المــصریین بجانــب مــا یقــوم بــه أمیــر الإقل

اللجــوء إلــى التحكــیم لفــض مــا ینــشأ فیمــا بیــنهم مــن منازعــات، وكــان اتفــاق التحكــیم هــو 

ًالذي یحدد أعضاء هیئـة التحكـیم التـي تتـولى التحكـیم ویحـدد أیـضا الإجـراءات المتبعـة 
  فیذأمام تلك الهیئة، والجزاء الذي یوقع، وكان حكم الهیئة یعتبر حكم نهائي قابل للتن

   .)٢(دون حاجة إلى عرضه على القضاء

ـ وكان للعرب فـي الجاهلیـة حكـام یلجـأون إلـیهم لفـض منازعـاتهم ممـن اتـصفوا 

بإصابة الرأي، وسـعة المـدرك ورجاحـة العقـل، ویقظـة الـضمیر وممـن لهـم علـم بـأعراف 

 بــــن ربــــاح، وعــــامر بــــن الظــــرب يالقــــوم وتقالیــــدهم ومــــن أمثلــــة هــــؤلاء أكــــتم بــــن صــــیف

وعبـد ،  وهاشـم بـن عبـد منـاف القرشـي ، وحاجب بن زرارة بن عـدس التمیمـي،العدواني

 بـــل لــم یقتـــصر أمــر التحكــیم علـــى الرجــال إنمـــا ،)(المطلــب بــن هاشـــم جــد الرســول 

، )٣(كانـــت هنـــاك نـــساء محكمـــات ممــــن اتـــصفن بإصـــابة الحكـــم وفـــصل الخــــصومات 

نــدها فیمــا یثــور كخــصیلة بنــت عــامر بــن الظــرب العــدواني فقــد كانــت العــرب تتحــاكم ع

   .)٤(بینهم من مشاجرات في الأنساب وغیرها

ًادا ــ كما شد العرب الرحال إلى الكهنة للحكم فیما یقع بینهم من منازعـات اعتقـ
وصـاحب  م بأن الكاهن یستطیع بما یعلمـه مـن الغیـب أن یعلـم الظـالم مـن المظلـومـمنه

   .)٥(الحق من غیره

                                           
 منـــشورات وزارة ١٤ التحكـــیم فـــي منازعـــات الخطـــة الاقتـــصادیة العامـــة ، ص–شـــعیب أحمـــد ســـلیمان . د) ١(

 .م ١٩٨١ ط دار الرشید للنشر ، ط- العراق -الثقافة والإعلام

  .م ١٩٨٣ -هـ ١٣٩٣ ، ط١٨ حكم الإسلام في القضاء الشعبي ، ص–فؤاد عبد المنعم . د) ٢(

 بیـروت – تصحیح محمد بهجة الأثري ، ط دار الكتب العلمیة ٢٧٨ ، ص١ ج– بلوغ الأدب –الألوسي ) ٣(

   .٢٥٨ ، ص١ تاریخ الیعقوبي ، ج– الیعقوبي –

  .٣٤٤ ، ص٤جواد علي ، ج/ المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، د) ٤(

 ، ١الأنیــــق ، ج الــــروض – ، ط دار الفكــــر الــــسهیلي ١٦٦ ، ص١ ســــیرة ابــــن هــــشام ، ج–ابــــن هــــشام ) ٥(

  . ط مكتبة الكلیات الأزهریة – ١٤٨ص



        

 

    

 

٨٥

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ًم إلى النار اعتقادا منهم أن الظالم تأكله كما عرف العرب قبل الإسلام الاحتكا
  النار، وأن البرئ 

لا تمسه بسوء ومازال لهذه الوسیلة إلى التحاكم أثر بقیة عند العرب في شمال 

 كمـــا عـــرف العـــرب التحـــاكم إلـــى الأزلام فـــي الظـــن والإقامـــة والتجـــارة وأمـــور ،)١(ســـیناء

 الإســـلام فحـــرم هـــذه  وظـــل الحـــال علـــى هـــذه حتـــى جـــاء)٢(النكـــاح وفـــض الخـــصومات

  .الوسائل لما فیها من الإشراك باالله والحكم بغیر ما أنزل االله تعالى 

ْيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من  {: قـال تعـالى  ٌ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َِّ ُ ُ ْ َ َ ُِّ َ َْ ْ َّْ َ َ ُ َ
ِ َِّ ِ ْ ُ َ

ِعمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفل ْ َ َُ َْ َُ َّ ََ ُ ُ ْ ْ
ِ ِ َّ ِ َحـونَ  واسـتبدل الإسـلام الوسـائل المحرمـة بوسـائل )٣(} ُ

فقــد ) (أمــا فــي عهــد النبــي ) (أخــرى مثــل التحــاكم إلــى أولــى الفــضل بعــد الرســول 

َلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما فَ{ :بـأمر االله تعـالى ) (ًكان التحاكم قاصرا علیه  ُ َ َ َ
ِ َِ ِّ ُ َّْ َ ُ ِّ ََ ُ َ َ َ

َشجر بينهم ثم لا َّ ْ َُ ُ ْ َ ََ ً يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماَ ِ
ْ ُ َ َ َْ ُْ َ ً ُ ِّْ ُ َ ْ ََ َ ِّ ََّ ِ ِ َ ِ ِ{ )٤(  

ِوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن  {: ثم قـال تعـالى  َِ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ
ِ ِْ َْ َِّ ِّ َ ًْ ًَ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ْ ِْ ُ

َيريدا إصلاحا يوفق االلهُّ بينهما ُ ْ َ َ ُ ْ َُ ِ ِّ ً َ ِ َ ِ {)٥(  

                                           
 ٦٦، ص٣ المرجــع الــسابق ، ج–م ، الألوســي ١٩٢٤ ، ط٣٧٨ مقدمــة القــانون ، ص–أحمــد صــفوت. د) ١(

  . وما بعدها ٧٦ ، ص٦ الطبري ، تفسیر الطبري ، ج–

 . بعدها  وما٧٦ ، ص٦ ، الطبري ، تفسیر الطبري ، ج٦٦ ، ص٣ المرجع السابق ، ج–الألوسي ) ٢(

   .٩٠ الآیة –سورة المائدة ) ٣(

   .٦٥ الآیة –سورة النساء ) ٤(

   .٣٥ الآیة –سورة النساء ) ٥(



        

 

    

 

٨٦

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  المطلب الرابع

  تمييز التحكيم عما يختلط معه أو يشتبه به

یختلط التحكیم كوسیلة من وسائل فض المنازعات في كونه إنابة فـرد أو هیئـة 

في فض المنازعات الفردیة أو الدولیة بغیره مـن الوسـائل ذات الـصلة بفـض المنازعـات 

ین هــــذه الوســــائل القــــضاء والخبــــرة والــــصلح؛ نتعــــرض لأوجــــه الاتفــــاق والاخــــتلاف بــــك

   وذلك فيما يلي والتحكیم 

ســـبق القـــول بـــأن التحكـــیم هـــو أســـلوب لفـــض المنازعـــات یرتكـــز علـــى اختیـــار 

ًالخــصوم بــإرادتهم أفــرادا عــادیین أو هیئــة للفــصل فیمــا یثــور بیــنهم أو یحتمــل أن یثــور 
   .)١(بینهم من نزاع

  التحكيم والقضـاء: أولاً

انة أو البراءة علـى سـبیل الحـسم والإلـزام القضاء یعني الحكم الذي یفصل بالإد

یــر أو الغرامــة وفــي نطــاق الاختــصاص تعزفــي جریمــة یعاقــب علیهــا الــشرع بالحــد أو ال

فــه بعــض فقهــاء َّعر والتحكــیم كمــا ،)٢(المنــوط بالمحكمــة أو الهیئــة التــي أصــدرت الحكــم

 العقــد شــروط صــحة هــذا یــتم بــین طــرفین ویتبــع ذلــك ضــرورة تــوافر عقــد : القــانون بأنــه

 ،أهلیــة أطرافــه وتــوافر شــروط الرضــا بالإضــافة إلــى وجــود ســبب ومحــل مــشروعین مــن

ًكمــا یرتــب شــرط التحكــیم آثــارا إذا مــا تــم ســلیما وفقــا لــشروط صــحته ً ً
 ومــن تعریــف ،)٣(

  .  أوجه اتفاق وأوجه اختلاف بینهماالقضاء والتحكیم نلحظ وجود

  :ه الاتفــاقـأوج

فـــي شخـــصیة مـــن  ء فـــي ضـــرورة تـــوافر الأهلیـــة القانونیـــةیتفـــق التحكـــیم والقـــضا        

تـــوافر البلـــوغ والعقـــل إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن   والقاضـــي فلابـــد مـــنّكـــمحََ أعنـــي المیباشـــرها

   .)٤(الشروط التي یجب توافرها في أهلیة الشهادة والاجتهاد

                                           
   .٣ المرجع السابق ، ص– التحكیم في العقود الإداریة –محمد سعید أمین . د) ١(

   .٣١ حجیة الحكم الجنائي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، ص–عبد الحسیب سند عطیة . د) ٢(

   .٢ البحث السابق ، ص– اتفاق التحكیم –سمیحة القلیوبي . د) ٣(

 ، دار إحیــاء الكتــاب العربــي ، الــشرح الكبیــر وحاشــیة الدســوقي ، ١ ، ط٢٦٧ ، ص٦بـدائع الــصنائع ، ج) ٤(

 ١٣٨ ، ص٧ ، ط دار إحیـاء الكتــب العلمیـة ، شــرح مختـصر خلیــل للخرشــي ، ج١٣٥/  ،١٢٩، ص٤ج

ـــــي ، أدب القاضـــــي للمـــــاوردي ، ج ، ط دار الفكـــــ١٤٥،  ـــــة ، ٣٧ ، ص٢ر العرب ـــــب العلمی  ، ط دار الكت

  . ، ط دار الآفاق العربیة  ٣٦٣ ، ص٩المحلي لابن حزم ، ج



        

 

    

 

٨٧

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

التحكیم والقضاء في أنهما وسیلتین من وسائل الفصل في النزاع إذ ـ كما یتفق 

 أو بمعنــى آخــر ،)١(م یكــون بمنزلــة حكــم القاضــي المقلــدكّــحََكــم الــذي یــصدره المأن الح

  .نستطیع القول بأن التحكیم صورة من صور القضاء 

  

  ه الاختلافـأوج

  :القضاء والتحكيم يفترقان في عدة وجوه منها 

القضاء الذي یتقید   بخلاف وذلك؛ لا یتقید ببلد أو قریة معینةّكمحَُ المَّأن) ١( 

   .)٢(لد القاضيبب

ًحكـــم المحكـــم أدنـــى درجـــة مـــن القاضـــي واذا كـــان حكـــم المحكـــم مخالفـــا ) ٣(  ٕ ّ
   .)٣(لمذهب القاضي فیبطله القاضي بعكس حكم القاضي

   .)٤(للمحكمین عزل المحكم قبل الحكم ولیس لهما عزل القاضي) ٤(

ًالمحكــم هــو مــا كــان مقامــا مــن قبــل الخــصوم، أمــا القاضــي فهــو مــا كــان ) ٥(
ًما من طرف السلطانمقا

)٥(.   

  التحكيم والخبرة : نياًثا

 والخبیـر هـو العـالم الـذي بـرع فـي ،)٦(الخبـرة هـي العلـم والمعرفـة ببـاطن الأمـور

 علــى خبرتـه فــي ًعلـم مـن العلــم أو فـن مــن الفنـون وتنحــصر مهمتـه فــي إبـداء رأیــه بنـاء

كتسب هذا الرأي موضوع معین طلب منه القاضي أو المحكم إبداء الرأي فیه دون أن ی

م أو للقاضـــي كّـــحَُصـــفة الإلـــزام لا للخـــصوم ولا للقاضـــي فهـــو مجـــرد رأي استـــشاري للم

                                           
  .٥ ، ص٧ ج– بدائع الصنائع –الكاساني ) ١(

 ، ٧ البحـر الرائـق ، شـرح كنـز الـدقائق ، ج– ابـن نجـیم – ٤٤ ، ص١ ج– تبـصرة الحكـام –ابن فرحـون ) ٢(

 – ، شــرح منتهــى الإرادات للبهــوتي ٣٢٥ ، ص١٦ الحــاوي الكبیــر ، ج– المــاوردي –ومــا بعــدها  ٢٧ص

   .٤٦٧ ، ص٣ج

  . بیروت – ، ط دار الجیل ٥٧٨ ، ص٤در الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر ، ج) ٣(

   .٤٤ ، ص١ ، تبصرة الحكام ، ج٥ ، ص٧ ، بدائع الصنائع ، ج٣٤٨ ، ص٤حاشیة ابن عابدین ، ج) ٤(

  . ، ط المكتب التجاریة ٣٠٥ ، ص٢ ج–بلغة السالك لأقرب المسالك ) ٥(

م، ١٩٩٥/هـ١٤١٥ – بیروت – مكتبة لبنان –، تحقیق محمود خاطر ١٩٦ ص–مختار الصحاح للرازي ) ٦(

  .٨٧ ص– التعریفات –الجرجاني 



        

 

    

 

٨٨

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ًكـم فإنـه إذا مـا صـدر صـحیحا كـان ملزمـا للخـصوم حَُ أما حكم الم.)١(الأخذ به أو تركه ً
ٕحتى وان خالف رغباتهم وأهوائهم الشخصیة
)٢(.   

  

  :التحكيم والصلح: اً ثالث

مـا مو، )٣(ع النزاع وقطع الخصومة بین المتخاصمین بتراضـیهما عقد وضع لرف :الصلح

  .سبق من تعریف التحكیم یتبین أن هناك وجه اتفاق بینهما وأوجه اختلاف 

  

  وجـه الاتفـاقأ

ًرضائیا وأنهما یؤدیان إلى إنهاء  ًیتفق التحكیم والصلح من حیث أن كلیهما یعتبر عقدا
 نفــس مــا یؤدیــه الــصلح مــن حیــث التــصالح بــین ًالنــزاع بــل غالبــا مــا یــؤدي التحكــیم إلــى

وعــودة الوئــام والاســتقرار بینهمــا، وهــذا یــؤدي إلــى اســتقرار التعامــل بــین  المتخاصــمین

   .)٤(الأشخاص

  

  :أوجه الاختلاف 

یختلــف التحكــیم عــن الــصلح مــن حیــث أن الأصــل فــي الأول عــدم اللــزوم ) ١(

الرجـــوع بالفـــسخ مـــا لـــم یـــصدر  حـــق  لـــهلطرفیـــه عنـــد إبـــرام عقـــد التحكـــیم ، فكـــل منهمـــا

ًم حكمــه فــإذا صــدر الحكــم صــار ملزمــا لا یــصح الرجــوع بــالإرادة المنفــردة لأحــد كّــحَُالم
ً بخــلاف عقــد الــصلح فإنــه لازم منــذ إبرامــه متــى كــان العقــد صــحیحا مــستوفیا ،أطرافــه  ً

   .)٥(لأركانه وشروطه فلیس لأي طرف حق الرجوع إلا بتراضي الطرف الآخر

لــف التحكــیم عــن الــصلح مــن حیــث أن الأول لا یتــضمن النــزول كمــا یخت) ٢(

 وذلــك بخــلاف ؛دف إلــى إیــصال الحقــوق إلــى مــستحقیهالحــق أو جــزء منــه فهــو یهــ عــن

                                           
   .٢٥ ص– التحكیم التجاري الدولي –محسن شفیق . د) ١(

 ، ط ٣١٢زي ، قوانین الأحكام الشرعیة ومسائل الفروع الفقهیة لابن جزي ، صابن ج: في نفس المعنى ) ٢(

 – التحكـــیم الاختیــاري والإجبـــاري –أحمــد أبـــو الوفــا .  ، د٤٠٨ ، ص٩عــالم الفكـــر ، بــدائع الـــصنائع ، ج

  .م ١٩٧٨ ، ط٢٨ص

   .١٠٣٦ مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان المادة –محمد قدري باشا / الشیخ ) ٣(

   .٢٤٩ مختصر أحكام المعاملات الشرعیة ، ص–علي الخفیف / الشیخ ) ٤(

یـس محمـد یحیـى ، عقـد الـصلح /  ، في نفس المعنـى د٢٤٩ المرجع السابق ، ص–الشیخ علي الخفیف ) ٥(

 . ، ط دار الفكر العربي ١٧٥بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني ، ص



        

 

    

 

٨٩

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

 لذا لا یقبـل مـن الـولي أو الوصـي ؛الصلح الذي یتضمن عادة النزول عن بعض الحق

   .)١(صلح عن عائد لصغیر أو قاصر على بدل أقل من قیمة هذه الحقوق

علـى كـون یكما یختلـف عقـد الـصلح عـن التحكـیم مـن حیـث أن المـصالح ) ٣(

بینة من أمره بشأن الحق الذي یتنازل عنه أو بعضه وبما سیؤول إلیه الحكم من حیـث 

 فــي حــین أن المــتحكم لا یعلــم بمــصیر ،معرفتــه بمــا ســیتنازل عنــه أو بمــا ســیعود علیــه 

   )٢(الحكم فهو في ریبة من أمره أیقضي له أم علیه

                                           
یس محمد یحیى ، المرجع الـسابق ، نفـس .  نفس الموضع ، د–بق  المرجع السا–علي الخفیف / الشیخ ) ١(

  .الموضع 

   .٢٨٤ بند – المدخل الفقهي العام –مصطفى الزرقا . د) ٢(



        

 

    

 

٩٠

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  

  

  

  

  

   الأوللــلفصا

  يمأحكــام التحك

  

  :  أربعة مباحثوينقسم إلى

   .مشروعية التحكيم :   الأولالمبحث 

  .موقف الفقهاء من هذه المشروعية : يالمبحث الثان  

  .والحكمة من مشروعيته،حكم التحكيم  : المبحث الثالث

  .شكل اتفاق التحكيم : رابعالمبحث ال

  

  



        

 

    

 

٩١

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  الأولالمبحث 

   التحكيممشروعية

 دلــــت علــــى ـــــ التحكــــیم كوســــیلة مــــن وســــائل تــــسویة المنازعــــات بــــین الخــــصوم مــــشروع

ً كما انعقد إجمـاع علمـاء الأمـة قـدیما وحـدیثا ، النصوص من الكتاب والسنة تهمشروعی ً
علـــى جـــواز الأخـــذ بنظـــام التحكـــیم فـــي الخلافـــات الأســـریة والحقـــوق المدنیـــة والقـــضایا 

   :دلة فيما يأتوسوف نعرض لهذه الأ ،الجنائیة 

  

   :أدلة مشروعية التحكيم من القرآن الكريم: أولاً 

َوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما مـن أهلهـا إن يريـدا  {قوله تعـالى ) ١( ُِ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َِ ِِ ِْ َْ َِّ ِّ َ ًْ ًَ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ْ ِْ

َإصلاحا يوفق االلهُّ بينهما ُ ْ َ َ ُ َْ ِ ِّ ً َ ِ {)١(.   

  :ه الاستدلال وجـ

  :من وجهين یمكن الاستدلال بهذه الآیة على مشروعیة التحكیم 

ــا  االله تعــالى ببعــث  أن هــذه الآیــة نزلــت فــي التحكــیم بــین الــزوجین ، حیــث أمــر :أولهم

ًحكمین من أهل الزوجین في حالة الـشقاق أو الخـوف مـن وقوعـه ، وذلـك حفاظـا علـى 
م لـرأب الـصدع الـذي یحـدث بـین ٕ واذا كان الشرع قد شرع التحكـی،وحدة الأسرة وكیانها 

   .)٢(الزوجین فجوازه فیما یقع بین أفراد المجتمع من خصومات ودعاوى أولى

 قال بعض الفقهاء أن الآیة أصل في جواز التحكیم بین الخـصمین وأن الأمـر  :ثانيهما

ْفابعثوا {في قوله تعالى  ُ َ ْ یفیـد الوجـوب ولا یـصرف عـن الوجـوب إلا بقرینـة تـدل علیـه }  َ

ٕ وان كــان الحكمــین مــن الأقــارب فــالأمر علــى ســبیل ،لــم توجــد فیبقــى الأمــر للوجــوب و
   .)٣(الندب

َفإن جآؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن  {قوله تعالى ) ٢( َ َ َْ ُْ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َْ ْ ََ ْ َ ْ ْ ُِ ُِ ِ َِ َ ُ َ

ًيضروك شيئا ْ ََ َ ُّ ُ {)٤(.   

                                           
  .٣٥ الآیة –سورة النساء ) ١(

ـــــوالجي ٣٢ ، ص٢١ ج– المبـــــسوط –السرخـــــسي ) ٢(  مخطـــــوط بـــــالأزهر بـــــرقم – فـــــتح الولـــــوالجي – ، الول

   .٢٥ ، ص٧ البحر الرائق ، ج–بن نجیم  ، ا١٢٧ ، ص٢ ، ج٢٠٣٣/٦٨٧٢

 ، ط منـشورات الجامعـة الأمریكیـة ٥٨٤ ، ص٦٧٣ بنـد – أدب القاضـي – شرح الجـصاص –الخصاف ) ٣(

  .م ١٩٦٧ ، ط دار الكتب المصریة ، ط٧٨  ص٥ الجامع لأحكام القرآن ، ج– القرطبي –

   .٤٢سورة المائدة من الآیة ) ٤(



        

 

    

 

٩٢

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  :وجه الدلالة 

 بین الحكم أو الإعراض عـن أهـل الكتـاب متـى )(َّأن االله تعالى خیر رسوله 

ــدنیا إذا مــا  احتكمــوا إلیــه فــي خــصوماتهم ، وأخبــره أنــه لا ضــرر علیــه فــي الــدین أو ال

  .ًأختار أیا من الأمرین 

  

  :مشروعية التحكيم في السنة النبوية  ومنها : ثانياً 

 على ریظةقنزل أهل : غیره عن أبي سعید الخدري أنه قالاه مسلم ووما ر) ١(

، قـال لى حمار، فلما دنا من المـسجدإلیه فأتى ع) (حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي 

) (قـضیت بحكـم  قـال ى ذراریهـمتقتـل مقـاتلهم وتـسب: ، فقـال هؤلاء نزلـوا علـى حكمـك

   .)١(قضیت بحكم الملك) (االله أو ربما قال 

  

  :وجه الدلالة 

قریظة، ثم جعل  ل تحكیم بنيب ق)(ن النبي التحكیم حیث إالحدیث صریح في جواز 

ًسعدا ولمـا ) (م َّ حكاًالحكم فیهم لسیدنا سعد بن معاذ فلو لم یكن التحكیم مشروعا لم
  .عمل بحكمه في بني قریظة 

ً أمیـرا علـى جـیش أو َّكـان إذا أمـر) ( أن رسول ةما رواه مسلم عن برید) ٢(
وٕاذا  " قـــالً خیـــرا حیـــث ســـریة أوصـــاه فـــي خاصـــته بتقـــوى االله ومـــن معـــه مـــن المـــسلمین

 فـــأرادوك أن تنـــزلهم علـــى حكـــم االله فـــلا تنـــزلهم علـــى حكـــم االله ، حاصـــرت أهـــل حـــصن

   .)٢("ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدري أتصیب حكم االله فیهم أم لا 

  

  :ه الدلالة ـوج

كــــان یـــأمر قــــواده فـــي الجیــــوش والـــسرایا بقبــــول ) (الحـــدیث صـــریح فــــي أن الرســـول 

  تى طلبالتحكیم م

، فـدل وأنه كان یوصي قواده بأن ینزلـوا الخـصوم علـى حكمهـم، خصومهم ذلك

   .ذلك على أن التحكیم مشروع

                                           
   .٤٩٨ صـ٥ ج– البحر الرائق –ابن نجیم ) ١(

 ، باب تأمیر الإمام الأمراء على البعوث ووصیته إیاهم بآداب ٦٩ ، ص٢أخرجه مسلم في صحیحه ، ج) ٢(

  .الغزو وغیرها ، ط الحلبي 



        

 

    

 

٩٣

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  :مشروعية التحكيم بالإجماع : ثالثاً 

ــِ مــا یــدل علــى أن أكــابر الــصحابة كــانوا یحك)١(لقــد ورد فــي كتــب الفقهــاء ون مّ

 بن كعب إلى زید بـن ىبأُ، فقد تحاكما عمر ووخصوماتفیما یثور بینهم من منازعات 

 بمحــــضر مــــن ك وأن عثمــــان وطلحــــة تحاكمــــا إلــــى جبیــــر بــــن مطعــــم وكــــان ذلــــ،ثابــــت

ًالإنكـار فكـان ذلـك إجماعـا سـكوتیا علـى مـشروعیة الصحابة ، ولم ینقل عن أحد مـنهم  ً
   .)٢("التحكیم 

  :مشروعية التحكيم من المعقول : رابعاً 

، وأن القــول حاجــة البــشر إلیــه التحكــیم مــشروع لذكــر بعــض فقهــاء الحنفیــة أن

 إذ قـــد یـــصعب علـــى بعـــض الخــــصوم زه یوقـــع العبـــاد فـــي الـــضیق والحـــرج،بعـــدم جـــوا

الحــضور إلــى مجلــس القــضاء للفــصل فیمــا یثــور بیــنهم مــن منازعــات والــضیق والحــرج 

   .)٣(مرفوع عن الأمة فجاز التحكیم للحاجة

  

   الثانيالمبحث

  موقف الفقهاء من مشروعية التحكيم

  

یـــــة یـــــومي ظاهرهـــــا بمـــــشروعیة ن النـــــصوص القرآنیـــــة والأحادیـــــث النبورغـــــم أ

، إلا أن تلك المشروعیة لم ترق إلى درجـة الأمـر المـسلم بـه لـدى جمیـع الفقهـاء التحكیم

قـدامى فـي حكـم  لـذا فقـد اختلـف فقهـاء الـشریعة الإسـلامیة ال؛خاصة مع وجـود القاضـي

   :أقوالويمكن حصر الخلاف في ثلاثة ، اللجوء إلى التحكیم

  

                                           
 الأنـصاري – ٦٦ ، ص٧ البنایـة شـرح الهدایـة ، ج– ، المیداني ٦٢ ، ص٢١ المبسوط ، ج–السرخسي ) ١(

 تبیین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق ، – ، الزیلعي ٢٨٧ص ، ٤ أسنى المطالب شرح روض الطالب ، ج–

   .١٩٣، ص٤ج

 ، ٧ ج– شـــرح فـــتح القـــدیر علـــى الهدایـــة – ، مكتبـــة الجمهوریـــة ١٠٨ ، ص٩المغنـــي لابـــن قدامـــة ، ج) ٢(

 .، طبعة الحلبي ٣١٦ص

ین  فیمــا یتــردد بــین الخــصم– معــین الحكــام – الطرابلــسي – ١٩٣ ، ص٤ ج– تبیــین الحقــائق –الزیلعــي ) ٣(

 السلطة القـضائیة فـي الإسـلام – نصر فرید واصل - بیروت ، د– ، ط دار الفكر ٢٥من الأحكام ، ص

  .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٣ ، مطبعة الأمانة ١٧٨ ص–



        

 

    

 

٩٤

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  القـول الأول

ُ عدم جـواز التحكـیم مطلقـا و :يرى جمهور الشافعية   وقـد  القاضـي أم لـم یوجـد َجـدً

 علـى رأي الإمـام ونوابـه وهـم القـضاة وأن تیـاتفام كّـَبـأن حكـم المح" احتجوا لهذا القول 

التحكـــیم یـــؤدي إلـــى اخـــتلال أمـــر الحكـــام وقـــصور نظـــرهم والافتیـــات علـــیهم، وقـــد أولـــوا 

 الواردة بـالتحكیم بأنهـا واردة فـي نـواب الأمـراء وهـم القـضاة بـدلیل قـصة سـعد النصوص

   .)١(في التحكیم )(بن معاذ حیث أنابه النبي 

  القـول الثاني

ً إلى القول بجواز التحكیم مطلقا أي ولو مع وبعض الشافعية الحنفية ذهب جمهور
  .وجود القاضي في البلد الذي ثار فیه النزاع 

ح تحكمیهمـا صأنفـسهما فـ ین الولایـة علـىّ أن للمحكمـ :لاء بقـولهم وقد احتج هـؤ   

كمــا أن القــول ،  علــى تمتعهمــا بالولایــة علــى الــنفسین مبنیــةّلأن صــحة تحكــیم المحكمــ

 جواز التحكیم مع وجـود القاضـي فیـه تـضییق الأمـر علـى النـاس لأنـه قـد یـصعب مبعد

و قــد یكــون موضــوع أ، فــي بعــض الأحیــان علــى النــاس الحــضور إلــى مجلــس القــضاء

   .)٢(النزاع لا یستدعي رفع الدعوى أمام القضاء

  ول الثالثــالق

 جواز التحكیم عند عـدم القاضـي وقـد ويرى أنصاره وهم الظاهرية وبعض الحنفية    

 وأن المحكم نائب عنه اضي أصل في القضاء في المنازعاتأن القاحتجوا لهذا بقولهم 

   .)٣(الذي هو بدل عن القاضي إلا عند عدمهأو بدل فلا یجوز اللجوء إلى المحكم 

  :ح ـالترجي

جیح القول بجواز التحكیم بعد عرض آراء الفقهاء في مشروعیة التحكیم نرى تر

 التحكــیم مــن غیــر تقییــد بوجــود از لمــا ســبق مــن عــرض الأدلــة الدالــة علــى جــوًمطلقــا

 في  أضف إلى ذلك أن الغرض من نصب القاضي هو الفصل،قاضي أو بعدم وجوده

                                           
 مغنـي – ، الـشربیني الخطیـب ٢٩٨ ، ص٤ الـشیخان قلیـوبي وعمیـرة حاشـیتهما ، ج٠٠في نفس المعنـى ) ١(

   .٢٧٩ ، ص٤المحتاج ، ج

 معـین الحكـام – ، الطرابلـسي ٣٩٧، ص٣ ، الفتاوى الهندیة ، ج٧٣ ، ص١٦بسوط ، ج الم–السرخسي ) ٢(

   .٢٧٩ ، ص٢ أدب القاضي ، ج– الماوردي – المرجع السابق ، نفس الموضع –

   .٤٩٨ ، ص٥ فتح القدیر ، ج– ابن الهمام – ٤٣٥ ، ص٩ ج– المحلي –ابن حزم ) ٣(



        

 

    

 

٩٥

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

الخـــصومات وقطـــع المنازعـــات والمـــشاجرات التـــي تقـــوم بـــین الأشـــخاص بحكـــم الـــشرع، 

  . حكم الشرع في تحقیق هذا المقصودوالتحكیم لا یخرج عن

  

   الثالثبحثالم

  والحكمة من مشروعيته، حكم التحكيم 

 في حالة وجود قاضـي أم عـدم َ سواء–ًالتحكیم عند القائلین بمشروعیته مطلقا 

 اإذً فیكـون واجبـا –ر یـة ثلاثـة هـي الوجـوب والجـواز والحظـریه أحكام تكلیفوجوده ، تعت

،  أي الخـلاف بــین الــزوجین– ورد بـه نــص كمـا فــي حالـة اشــتداد الــشقاق بـین الــزوجین

فإنه یجب على القاضي، أن یبعث حكمین لأنه من باب رفع الظلـم وهـو مـن الفـروض 

  )١(العامة على الحاكم

  

َابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهافَ {قال سبحانه وتعالى  ْ َ َ ْ َ َ ْ
ِ ِْ َْ َِّ ًِّ ًَ َِ ْ  والأمر إذا تجرد )٢(} ُ

، ولـم توجـد ، یـهمن القرائن دل على الوجوب حقیقة ولا یـصرف عنـه إلا بقرینـة تـدل عل

   .)٣( للوجوبفبقى الأمر

  

ًویكـــون واجبـــا أیـــضا إذا أمـــر بـــه الحـــاكم أو الـــسلطان ورأى أن مـــن المـــصلحة  ً
تــصرف الحــاكم أو الــسلطان منــوط ن لأخــصومة عــن طریــق التحكــیم فلــه ذلــك، إنهــاء ال

   .)٤( تنفیذ أمرهجببتحقیق المصلحة فی

  

ــــي حظــــره ومنعــــه إذ  ــــسلطان أن المــــصلحة ف ــــد یكــــون محظــــورا إذا رأى ال ــــ وق ًـ
الــسلطان لــه تنظــیم ولایــة القــضاء مــن حیــث الزمــان والمكــان والموضــوع فــلأن یكــون لــه 

   .)٥( أولىمنع التحكیم للمصلحة

                                           
   .٣٩٢ ، ص٦ نهایة المحتاج ، ج–الرملي ) ١(

  .٣٥ سورة النساء ، من الآیة )٢(

  .١٣٨ الأمر في نصوص التشریع الإسلامي ، ص–محمد سلام مدكور . د) ٣(

   .٣٤٠ الإباحة عند الأصولیین ، ص–محمد سلام مدكور . د) ٤(

   .٧٥ الفواكه البدریة ، ص–ابن الفرس ) ٥(



        

 

    

 

٩٦

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ًوفیما عدا الحالات السابقة یكون التحكیم مباحا أي جائزا قبل صـدور الحكـم ً
 واللـزوم )١(

   .)٢(بعده

  :الحكمة من مشروعية التحكيم : ثانياً 

  :م دور هام في ّأن للمحكمما لا شك فیه 

الفــصل فــي الخــصومات والتــي مــن شــأنها أن توقــد نــار العــداوة والــضغائن ) ١(

 همـا )٣( وحكم المحكم بالتحكیم یحقق مصلحتین–ى تركت دون بت فیها بین الناس مت

ةِقَُ، ومصلحة الأفراد في رفع الشتخفیف العبء عن القضاء
الانتظار في  عنهم من ،)٤(

وهذا من باب التیـسیر علـى العبـاد الـذي ، القضاء، وسرعة القضاء في دعواهمساحات 

ُ یرید الله{حث علیه الشارع بقوله تعالى  ُّ ِ َ بكم الیسر ولا یرید بكم العسرُ َْ ُْ َْ َ ُْ ُُ ُِ ُِ ِ ُ ُ {)٥(.   

یمتــاز الفــصل فــي الخــصومات بطریــق التحكــیم عــن الفــصل بالقــضاء أن ) ٢(

ٕ أما فصل القضاء وان كان یؤدي ،ع بما یؤدي إلى إصلاح ذات البینالأول ینهي النزا
نا عمر بن الخطاب إلى إنهاء النزاع إلا أنه إنهاء بغیر رضا فیورث الضغائن قال سید

  .هي عنه بین الأقارب ن لذلك كان ی؛)٦( فصل القضاء یورث في القوم الضغائن٠٠

  المبحث الرابع

  شكل اتفاق التحكيم

ــ اعتــد فقهــاء الــشریعة الإســلامیة بكــل اتفــاق علــى التحكــیم أیــا كانــت صــورته  ًـ
ًفسواء ورد هذا الاتفاق في عقد التحكیم أم في اتفاق مستقل، وسواء  ًان الاتفاق سابقا كأً

ّعلـــى العقـــد أم لاحقـــا لـــه، وســـواء عینـــا شـــخص المحكـــم بنفـــسیهما أم عهـــدا بـــذلك إلـــى  َ ً ً
                                           

ًعم من أن یكون واجبـا أو منـدوبا أو رفع الحرج وهو أ:  أولاها –المقصود بالجواز في الشریعة عدة أمور ) ١( ً

یطلـق علـى مـا : یطلـق علـى مـستوى الطـرفین وهـو التخییـر بـین الفعـل والتـرك ، ثالثهـا : ًمكروها ، ثانیها 

وهـذا اصــطلاح الفقهــاء فـي العقــود یقولـون الوكالــة والــشركة عقـدان جــائزان ویعنـون بــذلك مــا . لـیس بــلازم 

   .٤٣٧ ، ص٣الأشباه ، ج شرح –الحموي : للعاقد فسخه ، راجع 

 ، الــشربیني ٤٣ ، ص١ تبــصرة الحكــام ، ج– ابــن فرحــون – ٢٥ ، ص٧ البحــر الرائــق ، ج–ابــن نجــیم ) ٢(

   .١٠٧ ، ص٩ المغني ، ج– ، ابن قدامة ٣٧٨ ، ص٤ مغني المحتاج ، ج–الخطیب 

  .٦١٩ ، ص٢ أحكام القرآن ، ج–ابن العربي ) ٣(

، والــشقة مــن الثیــاب ، والــشقة } إلا بــشق الأنفــس { ومنــه قولــه تعــالى مــن الــشق وهــو المــشقة ، : الــشقة ) ٤(

  .٣٥٤للرازي ، ص) مختار الصحاح . ( یقال شقة شاقة . السفر البعید : ًأیضا 

   .١٨٥سورة البقرة من الآیة ) ٥(

  .٢١٣ ، ص٧ مصنفه في الأحادیث والآثار ، ج–ابن أبي شیبة ) ٦(



        

 

    

 

٩٧

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ً، كما أجاز الفقهاء للقاضي المختص بنظر النزاع أصلا أن یعین لهما حكما )١(غیرهما ً
ًوان نزلوا على حكم رجل غیر معین للإمام أن یعین رجلا صـالحا "  جاء في البدائع – ً ٕ

   )٢("للحكم 

ـــــ كمـــــا عـــــرف الفقـــــه الإســـــلامي التحكـــــیم بالإحالـــــة وذلـــــك فیمـــــا إذا اصـــــطلحا  ـ

ْالخصمان علـى حكـم لیفـصل فـي خـصومتهما ولـم یعینـاه ولكنهمـا اختـصما إلیـه بالفعـل  َ َ
  .)٣(فإذا حكم بینهما صح حكمه

ً وشــرط التحكــیم باعتبــاره عقــدا الأصــل فیــه أن یكــون منجــزا برتــب حكمــه فــور  ً
 الفقهاء تعلیقه على شرط كأن یقول المحتكمان لشخص إذا قدم فلان انعقاده لكن أجاز

ًفاحكم بیننا، كما یجـوز إضـافته إلـى المـستقبل كـأن یقـولا لرجـل أحكـم بیننـا غـدا أو بعـد 
ّغد، كما یجوز تقیید التحكیم بنوع من القضایا أو بوقت معـین كـأن یقـولا للمحكـم أحكـم  َ

ده ببلــد معــین أو بوقــت معــین كــأن یقــولا حكمنــاك بیننــا فــي العقــار دون المنقــول، أو تقیــ

ــم یــصدر علــى أن تحكــم فــي مجلــسك هــذا، فــإذا مــضى الوقــت المحــدد فــي التحكــیم  ول

، واشترط الفقهـاء تعیـین الحكـم )٤(حكمه انتهت ولایته فإذا قضى بعد ذلك لا ینفذ حكمه

أن یتفقـا علـى ًفإذا اتفق الخصوم على تحكیم رجل ولم یعیناه لم یجز إجماعا للجهالة ك

   .)٥(تحكیم أول من یدخل علیهما

  

  

  

                                           
 الشیخ – ٤٠٠ ، ص٣ الفتاوى الهندیة، ج– ، علماء الهند ٢٠٧ ، ص٣ ج– حاشیته –الإمام الطحاوي ) ١(

   .٦٤ ، ص٤ شرح مجلة الأحكام العدلیة ، ج–علي حیدر 

   .٤٣٢٣ ، ص٩ البدائع ، ج–الكاساني ) ٢(

   .٣٩٨ ، ص٣ المرجع السابق ، ج–علماء الهند ) ٣(

 – ، ابـن نجـیم ١٥ ، ص٥ائق ، ج تبیین الحق– الزیلعي – ٣ ، ص٢ جامع الفصولیین ، ج–ابن سماوة ) ٤(

 تبصرة – ، ابن فرحون ١٥٠ ، ص٢ شرح الدار المنار ، ج–الحصكفي  . ٢٧ ، ص٧البحر الرائق ، ج

 المـدخل –سـلام مـدكور .  د– ٣٦ ، ص٣٥ الفتـاوى الكبـرى ، ج– ابـن تیمیـة – ٤٤ ، ص١ ج–الحكام 

  .٥٠٧ ص ،١مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، ج. د . ٦٠٦للفقه ، ص

 ، ٢٠٧ ، ص٣ ، الطحـاوي ، حاشـیته ، ج١٦ابن فرحون ، تبـصرة الحكـام ، نفـس المرجـع الـسابق ، ص) ٥(

إبراهیم عبد الحمید ، نظام القضاء في الإسلام ، .  ، د٢٤٥الشیخ علي قراعة ، الأصول القضائیة ، ص

   .٤٧ص



        

 

    

 

٩٨

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصـــل الثــاني

  ط صحة اتفاق التحكيم وشر

  

  :تمهيد 

ًثمـــة شـــروط ینبغـــي توافرهـــا حتـــى یكـــون التحكـــیم صـــحیحا منتجـــا لآثـــاره وهـــذه  ً
الــشروط بعــضها یرجــع إلــى الخــصوم المحتكمــین وبعــضها یرجــع علــى الفــرد أو الهیئــة 

. وبعـضها یرجــع إلـى موضـوع النـزاع محـل التحكــیم ) مـین كَّالمح( كیم التـي تقـوم بـالتح

  :وسوف نتناول بیان كل شرط على حدة من الناحیة الشرعیة في المباحث الآتیة 

  

   .الشروط الخاصة با لمحتكمين:المبحث الأول 

  .الشروط الخاصة با لمحكمين:المبحث الثانى

  . التراع المحكم فيهلشروط التى ترجع إلى موضوعا:المبحث الثالث

    



        

 

    

 

٩٩

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  المبحث الأول

  ) المحتكمين (الشروط الخاصة بالخصوم

؛ لذا فإنه یشترط في المحتكم توافر أهلیة ً تصرف یرتب آثارا شرعیةلما كان التحكیم

ًالتصرفات وأیضا الرضا بالتصرف الذي یبرمه، وسوف نتناول هذین الشرطین بمزید 
   :وذلك فيما يلي، یضاح من الإ

  

  لب الأولالمط

  توافر الأهلية 

اتفقت كلمة فقهاء الـشریعة الإسـلامیة القـدامى والمعاصـرین علـى أنـه یجـب أن 

وهـذا یعنـي أنـه یجـب أن یتـوافر فیـه العقـل والبلـوغ ، ًتكون عبـارة المحـتكم معتبـرة شـرعا 

لأنهمــا منــاط التكلیــف وهمــا شــرط فــي صــحة التــصرفات؛ لــذا فــلا یــصح تحكــیم الــصبي 

ًن كان ممیـزا مأذونـا لـه صـح تحكیمـه فـي حـدود الإذن اللهـم إلا إذا كـان غیر الممیز فإ ً
ًتحكیمه ضارا بغرمائه فلابد من توافر رضاهم حتى ینفذ تحكیمه فـي مـواجهتهم
، أمـا )١(

، فـإذا أجـازه صـح ونفـذ ن له فتحكیمه موقوف على إذن ولیـهالصبي الممیز غیر المأذو

رى الــبعض أن تــصرفات الــصبي الممیــز حكـم المحكــم فــي حقــه عنــد بعــض الفقهــاء، ویــ

غیر المـأذون لـه والتـي تـدور بـین النفـع والـضرر باطلـة ولا یـصححها إلا الإذن الـسابق 

، والعلــــة فــــي عــــدم جــــواز التحكــــیم مــــن الــــصبي غیــــر الممیــــز )٢(علــــى التعاقــــد اللاحــــق

تصرفه ًّ، فإذا أبرم أیا منهما عقد التحكیم فإن ون ومن في حكمها انعدام أهلیتهماوالمجن

                                           
 ، ٤٤ ، ص١رة الحكــــام ، ج ، ابــــن فرحــــون ، تبــــص٢٩٨ ، ص٢ ج– الفتــــاوى الهندیــــة –علمــــاء الهنــــد ) ١(

 ، ابـن ٣٩ ، ص٦ ، البهـوتي ، كـشاف القنـاع ، ج٣٧٥ ، ص٤الشربیني الخطیـب ، مغنـي المحتـاج ، ج

 ، دار ٢ ، ط ٣٢٢ ، محمد یوسـف موسـى ، الأمـوال ونظریـة العقـد ، ص٣٦٣ ، ص٦حزم المحلي ، ج

  .م ١٩٥٢الكتاب العربي ، 

 – تبـصرة الحكـام – ابن فرحـون – بیروت –دار المعرفة  ، ط ٢٤ ، ص٧ ج– البحر الرائق –ابن نجیم ) ٢(

 ، التلـویح علـى التوضـیح ٧ ، ص٢ ، مغني المحتاج ، ج٦١٩ ، ص١ ، أدب القاضي ، ج١٨ ، ص١ج

م ، المغنـي لابـن قدامـة ١٩٦٦/هــ١٤١٦ ، ومـا بعـدها ، ط دار الكتـب العلمیـة ٣٤٢ ، ص٢للتفتازاني ، ج

 .هـ ١٤٠٥ ، ط دار الفكر ، بیروت ، ٣٢١ ، ص٤، ج



        

 

    

 

١٠٠

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ٍیكون باطلا ولا ینتج أي أثر ، فمـن بـاب على أنفسهما لأنهما لیس لهما ولایة )١( شرعيً

  .)٢(أولى ألا تكون لهما ولایة على غیرهما

  

  المطلب الثاني

  رضا المحتكم 

لا یكفي لانعقاد اتفـاق التحكـیم وصـحته تـوافر الأهلیـة فـي المحتكمـین بـل لابـد 

لاتفـاق علیـه  أن یكون الرضـا بـالتحكیم مـن وقـت امن رضاهما بذلك الاتفاق ، ویشترط

، فــإذا رضــى بــه أحــدهما ولــم یــرض الآخــر، أو رضــیا بــه ثــم وحتــى صــدور الحكــم فیــه

ًرجعا أو أحدهما بطل التحكیم ولم ینفذ الحكم ، سواء كان الحكم في صالح مـن رضـي 
  )٣(به أم في مصلحة من رجع منهما

  

  المبحث الثاني

  )المحتكم إليهم (  ط الخاصة بالمحكمينوالشر

  :تمهيد 

 هو الشخص الذي یمنحـه المتخاصـمان - بتشدید الكاف مع الفتح -َّـ المحكم 

َّ فهو یقوم مقام القاضي المـولي)٤(سلطة الفصل في خصومتهما
 لـذا فـإن غالبیـة فقهـاء ؛َ

م هـــو مـــا یـــشترط فـــي القاضـــي كّـــَ مـــا یـــشترط فـــي المحَّالـــشریعة الإســـلامیة یقولـــون أن

َّالمول
َّ في حین أن بعض الفقهـاء لا یرتـضون هـذه التـسویة علـى الإطـلاق وحجـتهم )٥(يَ

فـــي ذلـــك أن التحكـــیم مـــن بـــاب الوكالـــة لا الولایـــة ، أمـــا القـــضاء فهـــو مـــن بـــاب الولایـــة 

                                           
   .٢٤٥ ، ص٢ مختصره ، ج–الإمام القدوري ) ١(

   .١٨ ، ص١ ، تبصرة الحكام ، ج٦١٩ ، ص١الماوردي ، أدب القاضي ، ج) ٢(

 ، ١٠ الـذخیرة ، ج– ، القرافـي ٣١٧ ، ص٧ شرح فتح القـدیر ، ج–الكمال بن الهمام : في نفس المعنى ) ٣(

 ابــن – ٣٢٤ ، ص٢٢ المجمــوع ج–لنــووي  ، ا٤٣ ، ص١ تبــصرة الحكــام ، ج– ابــن فرحــون – ٣٦ص

   .٤٨٤، ص١١ المغني ، ج–قدامة 

  .٥٢٣ شرح مجلة الأحكام العدلیة ، ص– ٣٧١ص : ٣ ج–لسان العرب ) ٤(

 – الماوردي – ٤٤ ، ص١ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج– ٣ ، ص٧ ج– بدائع الصنائع –الكاساني ) ٥(

  .٣٨١ ، ص٢أدب القاضي ، ج



        

 

    

 

١٠١

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

َّوالوكیــل لا یــشترط فیــه مــا یــشترط فــي القاضــي المــولى
َ

، هــذا وقــد أخــذ القــانون بــرأي )١(

تفـــاق التحكـــیم تـــوافر شـــروط فـــیمن یعهـــد إلیـــه الجمهـــور بـــأن جعـــل مـــا یـــشترط لـــصحة ا

ًبالفصل في النزاع سواء تم التعیین اتفاقا أم قضاء، وأخذا بـ ًً  رأي جمهـور فقهـاء الـشریعةَ

، وسـوف نتنـاول هلیـة وأن یكـون حـسن الـسیر والـسلوكفإنه یشترط في المحكم توافر الأ

    :بیان هذه الشروط في الفقه الإسلامي في المطالب التالیة 

  

  لمطلب الأولا

  توافر الأهلية 

ّاشـــترط جمهـــور الفقهـــاء تـــوافر الأهلیـــة فـــي المحكـــم
ّ وتتحقـــق أهلیـــة المحكـــم )٢(

فلا یصح تحكیم الصبي غیر الممیز ولا المجنون  ،ل والبلوغ إذ هما مناط التكلیفبالعق

النـائم حتـى یـستیقظ وعـن الـصبي حتـى " رفع القلم عن ثلاث عـن ) " (لقول الرسول 

 الـصبي والمجنـون فـلا ولایـة ن، فـالتكلیف مرفـوع عـ)٣("ن المجنون حتى یفیـق یحتلم وع

لهما على أنفسهما ولا على غیرهما من باب أولى، كما أنهما لا یستطیعان فهم خطاب 

 وأجـاز ،)٤(الشارع ومن كانت هذه حالته لا یمكنـه الحكـم بالعـدل الـذي أوجبـه االله تعـالى

عقل وعـرف، وأسـاس ذلـك عنـدهم أن التحكـیم مـن بعض المالكیة تحكیم الصبي إذا ما 

   .)٥(الوكالة لا الولایة فیكفي فیه الإدراك

  

  

                                           
 – البهـــوتي – ٤٧١ ، ص٦ مطالـــب أولـــي النهـــي ، ج–مـــصطفى الرحیبـــاني / ى الـــشیخ فـــي نفـــس المعنـــ) ١(

  .٣٩ ، ص٦ ج–كشاف القناع 

 – ٤٤، ص١ ، ابــــن فرحـــــون ، تبــــصرة الحكـــــام ، ج٢٩٨ ، ص٢ الفتــــاوى الهندیـــــة ، ج–علمــــاء الهنـــــد ) ٢(

 ابـن – ٣٩ ، ص٦ كـشاف القنـاع ، ج– ، البهـوتي ٣٧٥، ص٤ مغني المحتاج ، ج–الشربیني الخطیب 

  .٣٦٣ ، ص٩ ج– المحلي –حزم 

 وفي كتـاب الطـلاق ، بـاب ١٢٠ ، ص١٢ ، ج٢٢أخرجه البخاري في صحیحه في كتاب الحدود ، باب ) ٣(

   .٢٨٨ ، ص٩ ، ج١١

 ، ١ ، ابـــن فرحـــون ، تبـــصرة الحكـــام ، ج٦١٩ ، ص١ أدب القاضـــي ، ج–فـــي نفـــس المعنـــى المـــاوردي ) ٤(

  .١٨ص

  . ، ط السعادة ٢٢٢ص ، ٥ المنتقى ، ج–الباجي ) ٥(



        

 

    

 

١٠٢

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  المطلب الثاني

  الإسلام شرط للتحكيم 

لا خــلاف بــین الفقهــاء فــي عــدم جــواز تحكــیم الكــافر للفــصل فــي الخــصومات 

ـــیحكم بـــین المـــسلمین )١(بـــین المـــسلمین ذلـــك لأن : ً قیاســـا علـــى عـــدم تولیتـــه القـــضاء ل

ً، ولا ولایـة للكـافر علـى المـسلم قیاسـا علـى عـدم جـواز شـهادة الكـافر علـى ةالتحكیم ولای
ًولن يجعل االلهُّ للكافرين على المؤمنين سبيلا {، قال تعالى المسلم ِ َ َْ ْ َ َِ ِ ِ ُِْ ْ َ ََ َ َ َِ َّإذا حكـم ، وعلیه فإنه )٢(} َ

نهما فحكمـه باطـل، ولا ٕا تنازعاه فإن تولیته باطلة ، واذا حكم بیًمسلمان ذمیا لیحكم فیم

، لأنه من أهل الشهادة الكافر في حق الكافرًخلاف أیضا بین الفقهاء في جواز تحكیم 

، لكـــن وقـــع )٣(فـــي حقـــه، وســـواء اتحـــدت ملـــتهم أم اختلفـــت لأن الكفـــر كلـــه ملـــة واحـــدة

  .الخلاف بین الفقهاء فیما إذا كان التحكیم بین مسلم وغیر مسلم 

ًواز أیضافذهب الجمهور إلى عدم الج
، وذهب الحنفیة إلى الجـواز علـى أن )٤(

مــسلم " ًیكــون حكــم الــذمي نافــذا فــي حــق الــذمي دون المــسلم، جــاء فــي الفتــاوى الهندیــة 

َّوذمـــي حكمـــا ذمیـــا جـــاز حكمـــه علـــى الـــذمي دون المـــسلم، وكـــذلك مـــسلم وذمـــي حكمـــا  ًَّ
ٕمــسلما وذمیـــا فــإن حكمـــا للمــسلم علـــى الــذمي جـــاز، وان حكمــا للـــذمي علــى ً  المـــسلم لا ً

  ، )٥(یجوز

ه ًوحجــة الأحنــاف أن كــل مــن تقبــل شــهادته فــي أمــر جــاز أن یكــون حكمــا فیــ

،وبـــذلك یتـــرجح قـــول )٦(، وشـــهادة الـــذمي للـــذمي جـــائزة فیجـــوز تحكیمـــه لـــهومـــن لا فـــلا

                                           
 الــشربیني – ٤٤، ص١ المرجــع الــسابق ، ج– ابــن فرحــون – ٣ ، ص٧ بــدائع الــصنائع ، ج–الكاســاني ) ١(

ـــن – ٣٨١ ، ص٢ المرجـــع الـــسابق ، ج–المـــاوردي  . ٣٧٥ ، ص٤ المرجـــع الـــسابق ، ج–الخطیـــب   اب

   .٣٦٣ ، ص٩ المرجع السابق، ج–حزم 

   .١٤١سورة النساء ، الآیة ) ٢(

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ط مؤسسة الرسالة، ط٢٠٢، ص١ روضة القضاء ، ج–سمنائي ال) ٣(

 – البهــــوتي – المرجـــع الـــسابق ، نفـــس الموضـــع – الــــشربیني – الموضـــع الـــسابق – المنتقـــى –البـــاجي ) ٤(

  . الموضع السابق –المرجع السابق 

   .٢٩٨ ، ص٢ المرجع السابق ، ج–علماء الهند ) ٥(

 ط منــشورات الجامعــة – ٥٨٦ أدب القاضــي ، ص– الخــصاف – ٢٥الحكــام ، ص معــین –الطرابلــسي ) ٦(

 .الأمریكیة 



        

 

    

 

١٠٣

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ًالجمهور بعدم التفرقة في القـول بعـدم جـواز تحكـیم غیـر المـسلم سـواء كانـت الخـصومة 
  .غیره بین مسلمین أو بین مسلم و

  

  المطلب الثالث

  الذكورة شرط للتحكيم 

، اختلــف الفقهــاء فــي حكــم تحكــیم المــرأة ًســا علــى حكــم تولیــة المــرأة القــضاءقیا

  :ويمكن حصر الخلاف في ثلاثة أقوال نذكرها فيما يلي 

  

  :القــول الأول 

یـرى جمهـور الفقهـاء مــن المالكیـة والـشافعیة والحنابلـة عــدم جـواز تحكـیم المــرأة 

ًا ، واذا حكمـت ثـم قــضت كـان حكمهـا بـاطلامطلقـ ًٕ
ٕ ولا ینفــذ وان وافـق الكتـاب والــسنة )١(

  .لأن الذكورة شرط للجواز والصحة في تولي القضاء 

  

  :القــول الثاني 

ّیرى جواز تحكیم المـرأة مطلقـا مـا لـم یـشتمل حكمهـا علـى خطـأ بـین ً
 وممـن ،)٢(

" المالكیة قال ابن الماجشون ذهب إلى هذا القول ابن جریر الطبري وابن حزم وبعض 

ّواذا كـــان العبـــد والمـــرأة بـــصیرین عـــارفین ن تحكیمهمـــا جـــائز إلا فـــي خطـــأ ن فـــإّ مـــأمونیٕ

   .)٣("ّبین

  

  

  

                                           
 أدب –، ابـــــن أبـــــي الـــــدم ٣٦ ، ص١٠ الـــــذخیرة ، ج– القرافـــــي – ٢٢٨ ، ص٥ المنتقـــــى ، ج–البـــــاجي ) ١(

 ، ٢ المهـــــذب ، ج– الـــــشیرازي –م ١٩٨٤ بغـــــداد ، ط – ، مطبعـــــة الإرشـــــاد ٤٢١ ، ص١ ج–القــــضاء 

   .٤٦٤ ، ص٣ شرح منتهى الإرادات ، ج–، البهوتي  ، وما بعدها ٢٠٧ص

 – ، ابــن فرحــون ٤٩٠ ، ص٩ المحلــي ، ج– ابــن حــزم – ٦٢٦ ، ص١ أدب القاضــي ، ج–المــاوردي ) ٢(

  .٤٤ ، ص١ ج–تبصرة الحكام 

  . المرجع السابق نفس الموضع –الإمام الباجي ) ٣(



        

 

    

 

١٠٤

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  :القــول الثالث 

 یـــرى جـــواز تحكـــیم المـــرأة فیمـــا تجـــوز شـــهادتها فیـــه ومنـــع التحكـــیم فـــي الحـــدود  

، وممــن والقــصاص فــي الحــدود ًذا حكمــت ثــم قــضت كــان حكمهــا بــاطلإ، واوالقــصاص

   .)١(ذهب إلى هذا القول الحنفیة

  

  :الأدلــة 

ًالتحكـیم مطلقـا بأدلـة  استدل الجمهـور علـى قـولهم بعـد جـواز : أدلة القول الأول  
  .من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول 

َالرجال قوامون على النساء {: أما الكتاب فقوله تعالى ) ١( ِّ َ َ ََ ُ ََّ ُ ِّ {)٢(.   

  :وجه الدلالة 

إن االله تعالى جعل القوامة للرجـال بالرعایة والتوجیـه والإرشاد وما ذلك إلا لخلل        

  في التحمل

   .)٣(والأداء ومن كان هذا شأنه لا یصلح للفصل في الخصومات

ا هـإن االله جعل القوامة للرجل على المرأة لأجل تفـضیله علی : ابن العربي یقول 

كمــال الــدین والطاعــة فــي  : الثــانيز، یــ العقــل والتمیلاكمــ : الأول: ة أشــیاءوذلــك لثلاثــ

بذلـه لهـا المـال مـن : والثالـث ر بالمعروف والنهي عن المنكر وغیـر ذلـك، م والأدالجها

   .)٤(الصداق والنفقة وقد نص االله علیها ها هنا

                                           
 – البـــابرتي – ٢٤، ص٧بحـــر الرائـــق ، ج ال– ، ابـــن نجـــیم ١٩٢ ، ص٤ ج– تبیـــین الحقـــائق –الزیلعـــي ) ١(

 ، ممـا ٨٨٤ ص– معـین الحكـم – الطرابلسي – ٤٠٧ ، ص٦العنایة على الهدایة هامش فتح القدیر ، ج

أن الحنفیـة لـم یجـوزوا تولیـة المـرأة للقـضاء لكـنهم قـالوا لـو ولیـت وحكمـت فـي بعـض : ینبغي التنبیه علیـه 

ً التي تـصبح فیهـا شـهادتها فالـذكورة عنـد الحنفیـة لیـست شـرطا القضایا فإنه لا ینفذ قضاؤها إلا في الأمور

ًفي صحة التولیة وان كانت التولیة محرمة شرعا ویأثم من یولیها القضاء لارتكابـه المحـرم ولكـن إن ولاهـا  ٕ

ٕصحت التولیة واذا قضت بالفعل یصح قضاؤها وینفذ في غیر الحدود والقصاص بشرط أن یوافق الكتاب 

  .والسنة 

   .٣٤ من الآیة –رة النساء سو) ٢(

   .٣٧٥ ، ص٤ مغني المحتاج ، ج-في نفس المعنى الشربیني الخطیب ) ٣(

  . بیروت – ، ط دار المعرفة ٤١٦ ، ص١أحكام القرآن لابن العربي ، ج) ٤(



        

 

    

 

١٠٥

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ــرازي ویقــول   یكــون –إن التفــضیل بــین الــذوات العاقلــة أو العالمــة  : الإمــام ال

ًنــا فوجــدنا أن الرجــل أكثــر علمــا وأكثــر قــدرة إمــا بــالقول أو ثوالقــدرة وقــد بحبــأمرین العلــم 
   .)١(بالعقل

أنهــا دلیــل علــى أن :  فــي التعلیــق علــى آیــة القوامــة الإمــام الزمخــشري ویقــول 

إنما تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهر وقد ذكـروا فـي فـضل الرجـال الولایة 

ــــ ــــوة والكتاب ــــشهادة العقــــل والحــــزم والق ــــب والفروســــیة والرمــــي وال ــــي الغال ــــي الحــــدود ة ف ف

  . الخ ٠٠٠والقصاص 

ــراض  اعتـــرض الـــبعض علـــى مـــسألة القوامـــة كـــسبب لعـــدم تولیـــة المـــرأة  :اعتـ

مل القـضاء بـل یة لیست القوامة العامة التي تـشللقضاء بحجة أن المراد بالقوامة في الآ

ى أســـرته وبمعنـــى أوضـــح تعنـــي المـــراد بالقوامـــة هنـــا القوامـــة الخاصـــة بـــرب الأســـرة علـــ

وهذا مرجعه إلـى أسـباب منهـا الولایة الأسریة المتعلقة بالحیاة العائلیة لا بسیاسة الدولة 

:  

أن ســبب نــزول الآیــة أنهــا نزلــت بــشأن نــزاع عــائلي بــین ســعد بــن الربیــع  -١

" بینكمـا القــصاص " فقـال لهـا ) (ي بـن حـین نـشزت ولطمهـا فجـاءت تـشكوه للوزوجتـه

ُولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه {له تعالى فنزل قو ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ ْ ِْ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ
ْ ِ َ {)٢(.   

فقـال  } الرجال قوامون على النـساء{ حتى نزل قوله تعالى " ) (ي فأمسك النب

) (ًأردت أمـــرا وأراد االله أمـــرا غیـــره ً
بالقوامـــة قوامـــة  وفـــي هـــذا دلیـــل علـــى أن المـــراد )٣(

عنـــــد ، ویـــــرد علـــــى هـــــذا الـــــسبب بـــــأن الـــــرأي الغالـــــب )٤(التأدیـــــببالـــــزوج علـــــى زوجتـــــه 

  .الأصولیین العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

 ةصلاحیة المرأة للولایات الخاصة كالوصایة على الیتیم والنظار : السبب الثاني

یقاس الولایات العامة على على الوقف إذن الآیة لا تقید العموم لكن یرد على هذا بأن 

صة قیاس باطل لأن الولایة العامة تحتاج إلى قدرة عالیة تتناسب مع كثرة الأعباء الخا

بخـلاف الولایــة الخاصـة فقــد لا تحتـاج إلــى هـذا كلــه فمـن كانــت لدیـه القــدرة علـى القیــام 

                                           
 . ، بدون ٤٣٤ ، ص٢التفسیر الكبیر للرازي ، ج) ١(

   .١١٤سورة طه ، الآیة ) ٢(

  .٤١٥ ، ص١ي ، جأحكام القرآن لابن العرب) ٣(

 . ، مطبعة دار البیان ١٢٧ ، ١٢٦محمد رأفت عثمان ، ص.  د–النظام القضائي في الإسلام ) ٤(



        

 

    

 

١٠٦

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

 لأن الولایـة العامـة تختلـف مـن الولایـة )١(بعمل خاص فقـد لا یـستطیع القیـام بعمـل عـام

ممــا یــستلزم كمــال الــرأي بــاء والمــسؤولیات وخطورتهــا الخاصــة مــن حیــث ضــخامة الأع

  .والمرأة قلیلة الرأي 

   .)٢(}وقرن في بیوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى {  قوله تعالى -٢

  

أن مقـام المـرأة ومـستقرها البیـت ولا تخـرج إلـى  : وجه الدلالة مـن الآيـة الكريمـة       

فلتخــــرج فــــي حــــشمة ووقــــار، لكــــن ٕالمجتمــــع إلا عنــــد الــــضرورة الحتمیــــة، واذا خرجــــت 

خروجهــا للقــضاء والتحكــیم یــستلزم منهــا حــضور محافــل الرجــال ومجالــستهم والاســتماع 

إلیهم كخصوم وشهود وهذا مناف لما یطلبه الإسلام من ضرورة القرار في البیت وعدم 

  .وجود الضرورة الحتمیة لهذا الخروج 

یــة الكریمــة بحجــة أن اعتــرض علــى مــسألة القــرار فــي البیــت الــذي جــاء فــي الآ

بــأن الآیــة الكریمــة تــشمل زوجــات : هــذا خــاص بأمهــات المــؤمنین لكــن یــرد علــى ذلــك 

وغیـــرهن مـــن المــسلمات، فـــإذا كانـــت هـــذه الآیــات مختـــصة بزوجـــات النبـــي ) (النبــي 

) ( فمعنـــى ذلـــك أن المـــولى ســـبحانه وتعـــالى أذن لـــسائر المـــسلمات أن یتبـــرجن تبـــرج

ًحال شرعا على المولى عز وجل أن یأذن بذلكالجاهلیة الأولى، وهذا م
)٣(.   

ٌلن یفلح قوم ولو أمرهم امرأة ") (وأما السنة فمنها قول الرسول ) ٢( ٌ")٤(.   

  :وجــه الدلالة 

 ما أمــرهم امــرأة وهـــذا دلیــل علــى عــدالحــدیث صــریح فــي نفــي الفــلاح عمــن ولــو

، وهــذا یــدل أن الــسنة   تركــه أولــىطمئنــان لقــضائها وحكمهــا وكــل مــا فیــه شــك وریبــةالا

  .المطهرة تؤكد على عدم جواز ولایة المرأة للقضاء 

                                           
   .٢٩٦طارق عبد الجواد ، ص.  ولایة المرأة القضاء د١٢٩المرجع السابق ، ص) ١(

   .٣٣سورة الأحزاب ، الآیة ) ٢(

 ، مكتبـة المعـارف بالإسـكندریة ٦١ ص–د الـشواربي عبـد الحمیـ. د. الحقوق السیاسیة للمرأة فـي الإسـلام ) ٣(

   ، ط دار النهضة العربیة ٢٨٥طارق عبد الجواد شبل ، ص.  د– دراسة مقارنة – ولایة المرأة القضاء –

 ، وأخرجـه النــسائي فــي ٣٧٦ ، ص٤ ، ج٨٤ ، ص٣أخرجـه البخــاري فـي صــحیحه فــي كتـاب الفــتن ، ج) ٤(

 ١١٨ ، ص٣ ، والحاكم في المستدرك ، ج٤٣ ، ص٣ه ، ج والترمذي في سنن– ٣٠٥ ، ص٢سننه ، ج

. 



        

 

    

 

١٠٧

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ولا عــن ) (كمــا اســتدل الجمهــور بالإجمــاع حیــث لــم یثبــت عــن النبــي ) ٣( 

ًأحــد مــن الــصحابة ولا التــابعین أنهــم ولــوا امــرأة قــضاء فكــان ذلــك إجماعــا ســكوتیا علــى  ً ً ً
   .)١(عدم صحة قضاء المرأة وحكمها

ٕا كــان لا یجــوز للمــرأة ریاســـة الدولــة وامامــة النــاس فــي الـــصلوات  إذ :القيــاس 
الخمس وصلاة الجمعـة والعیـدین، كمـا أنهـا لا تملـك حـق الطـلاق الـذي قررتـه الـشریعة 

الغراء للرجل، ولا یجوز لها الـسفر بمفردهـا دون محـرم أو رفقـة مأمونـة فمـن بـاب أولـى 

   .)٢(ذلك التحكیملا تجوز ولایتها للقضاء من باب أولى ویقاس على 

ــــالمعقول فقــــالوا) ٤( ــــى : كمــــا اســــتدل الجمهــــور ب  إن تحكــــیم المــــرأة یفــــضي إل

 ودرء )٣(الاختلاط مع الرجال من الشهود والخصوم وما یستتبع ذلـك مـن النظـر والخلـوة

 )٤( وهذه قاعدة عظیمـة مـن قواعـد التـشریع الإسـلاميالمفاسد مقدم على جلب المصالح

  :أدلة القول الثاني .

  .ًستدل القائلون بجواز تحكیم المرأة مطلقا بالأثر والمعقول ا

َّ فیمـا روى أن عمــر بـن الخطــاب رضـي االله عنــه ولـى الــشفاء –أمـا الأثــر ) ١(
   .)٥( ولایة الحسبة على سوق المدینةامرأة من قومهوهي 

  :وجه الدلالة 

الــسوق دلیــل علــى ى  لامــرأة علــ–إن تولیــة عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه 

جــواز التحكــیم ؛ إذ لابــد لــوالي الــسوق مــن الحكــم بــین النــاس ، ولــو فــي صــغار الأمــور 

   .)٦(فما جاز في صغیرها یجوز فیما كبر منها

 ولـي الـشفاء -رضـي االله عنـه  -یرد علـى ذلـك فیمـا نـسب لعمـر بـن الخطـاب 

 بــأن" بنــت عبــد االله الحــسیة فــي الــسوق فقــد ذهــب ابــن العربــي فــي مؤلفــه أحكــام القــرآن 

   .)٧(سائس المبتدعة في الأحادیث یصح ولا یلتفت إلیه إنما هو من دهذا لم

                                           
   .٣٦٤ ، ص٣ شرح منتهى الإرادات ، ج–البهوتي : في نفس المعنى ) ١(

 ط – ٣٤ ص–محمــد أ،س جعفــر /  د–الحقــوق الــسیاسیة للمــرأة فــي الإســلام والفكــر والتــشریع المعاصــر ) ٢(

  .دار النهضة العربیة 

 . الموضع السابق –لمهذب  ا–في نفس المعنى ، الشیرازي ) ٣(

   .١٤٥عبد العزیز عزام ، ص.  د–القواعد الفقهیة ) ٤(

   . ٤٣٠ ، ٤٢٩ ، ص٩المحلي لابن حزم ، ج)  ٥(

   .٢٢٨ ، ص٥ ج– المنتقى –في نفس المعنى الباجي ) ٦(

   .٢ ، ط١٤٤٥ ، ص٣ تحقیق محمد علي البجاوي ، ج–أحكام القرآن لابن العربي ) ٧(



        

 

    

 

١٠٨

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

إن التحكـیم مـن بـاب : ًكما استدل القائلون بالجواز مطلقا بـالمعقول فقـالوا ) ٢(

الوكالة لا الولایة والمرأة یجوز أن تكون وكیلة وهي والرجـل فـي الوكالـة سـواء ، فیجـوز 

ًیكن جورا تحكیمها ما لـم
)١(.   

  :دلة القول الثالث أ

استدل الحنفیة على قولهم بجواز تحكیم المرأة فیما تجوز شهادتها فیه بالقیـاس 

ًإن المرأة لما كانت أهلا للشهادة فـي غیـر الحـدود والقـصاص فإنهـا تكـون أهـلا : فقالوا  ً َّ

للقضاء في غیرهما، ومن جاز قضاؤها في غیر الحدود فلأن یجوز تحكیمهـا مـن بـاب 

ــــى ویجــــوز قــــضاء المــــرأة فــــي كــــل شــــيء إلا الحــــدود " جــــاء فــــي شــــرح القــــدیر ، )٢(أول

ٕد وقـود وان أثـم أن المـرأة تقـضي فـي غیـر حـ" تـار ح وجـاء فـي حاشـیة الم)٣(والقصاص
   .)٤(المولى

  :الترجيح 

 بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم یتبین لنا رجحان قول الجمهور بعدم جواز تحكیم المرأة

، كما أنه من المصلحة عدم جواز حكیمها من مخالطة الرجال ًمطلقا لما یترتب على ت

تحكــیم المــرأة محافظــة علــى مقــصود الــشارع مــن حفــظ الــدین، والــنفس، والعقــل والنــسل 

والعرض، والمال، لأن كل ما یتضمن حفظ هذه الأصول العظیمة فهو مصلحة ینبغـي 

درأ كمــا هــو بــل ویجــب مراعاتهــا وكــل مــا یــضیع هــذه الأصــول فهــو مفــسدة یجــب أن تــ

وولایة المرأة للتحكیم تتعارض مع مقـصود الـشارع فـي د الشرع الحنیف، عمعلوم من قوا

حفــظ هــذه الأصــول لأن المــرأة تتعــرض لمخالطــة الرجــال والاحتكــاك بهــم وربمــا تكــون 

ور التـي مـ الخ ذلـك مـن الأ٠٠ذات جمال باهر فتحدث فتنة، كما أن المرأة قلیلة الرأي 

   )٥( من أجل هذا كله كما سبق نرجح رأي الجمهورتعتریها في عوارضها

                                           
   .٥١٣، ص٥ الشرح الصغیر ، ج– الإمام الدردیر – ١٤٦ ، ص٧ه ، ج حاشیت–يالخرش) ١(

 حاشــیته المــسماة رد المحتــار علــى – ابــن عابــدین – ٢٩٧ ، ص٧ ج– فــتح القــدیر –الكمــال بــن الهمــام ) ٢(

   .٤٢٨ ، ص٥ ج–الدار المختار 

  . ، ط الحلبي ٤٨٦ ، ٤٨٥ ، ص٥شرح فتح القدیر ، من شرح العنایة على الهدایة ، ج) ٣(

  . بولاق – ، ط المطبعة الأمیریة ٢٩٣ ، ٣٩٢ ، ص٤حاشیة رد المحتار ، ج) ٤(

 – ، دار المعرفـة ١٥٧ ، ص١٣فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ، ج: بتصرف ) ٥(

ــــــي ، ج ــــــشیرازي ، ج٢٨٧، ٢٨٦ ، ص١بیــــــروت ، المستــــــصفى للغزال  ، ٣ ، ٣٧٢ ، ص٢ ، المهــــــذب لل

  .م ١٩٧٦/هـ١٣٩٦الحلبي 



        

 

    

 

١٠٩

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  المطلب الرابع

  العدالة شرط للتحكيم

ًالعدالة تعني أن یكون المحكم صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفیفا عن المحارم  ّ
ًمتوقیــا الإثـــم بعیـــدا عـــن الـــشك مأمونـــا فـــي حالـــة الرضـــا والغـــضب ً ً
م أن كّـــَ، وحـــد المح)١(

 تمنـــع مــن اقتـــراف الكبــائر أو الـــصغائر الدالــة علـــى تكــون لــه ملكـــة راســخة فـــي الــنفس

ًالخسة وتمنع أیضا من فعل المباح الـذي یخـل بـالمروءة
العـدل "  جـاء فـي التعریفـات )٢(

مــن اجتنــب الكبــائر ولــم یــصر علــى الــصغائر وغلــب صــوابه ، " فــي اصــطلاح الفقهــاء 

فــي ه جریمــة وقیــل لــم یعــرف علیــ، )٣("واجتنــب الأفعــال الخسیــسة كالأكــل فــي الطریــق 

ولما كان تحقق كـل هـذه الـصفات فـي شـخص مـن الـصعوبة بمكـان ، )٤(دینه فهو عدل

ًأو أن البحث عن الذي تتحقق فیه هـذه الـصفات قـد یـستغرق وقتـا قـد تفـوت فیـه بعـض 
 لـذا فقـد اختلـف الفقهـاء فـي حكـم ؛)٥( وغیرهـاالحقوق ذات الأمد القـصیر عـادة كالإجـارة

   :لخلاف في قولين نذكرهما فيما يليويمكن حصر ا ،تحكیم الفاسق

  ول الأولــالق

   مــــــن المالكیــــــة والــــــشافعیة والحنابلــــــة عــــــدم جــــــواز تحكــــــیم الفاســــــق  :يــــــرى الجمهــــــور

ّوأن الخصمان المتحاكمان إذا حكماه ثم قضى بینهما لا ینفذ حكمـه   حتـى ولـو صـادفَّ

   .)٦(الحق

  :ول الثاني ــالق

ْلقبول لا لصحته بمعنـى أن الأولـى أن  أن العدالة شرط لوجوب ا :يرى الحنفية  ّ َّ

ٕلا یحكم الفاسق أما إذا حكمه الطرفان المحتكمان وكانا یعلما بفسقه فإنه لا ینعزل واذا  ّ

                                           
 .م ١٩٧٢/هـ١٣٩٢ – العراق – ، ط وزارة الأوقاف ٦٦ الأحكام السلطانیة ، ص–الماوردي ) ١(

   .٣٨٤ الأشباه والنظائر ، ص –الإمام السیوطي ) ٢(

  . ، ط الحلبي ١٢٨ ص– التعریفات –الإمام الجرجاني ) ٣(

  .٢٦٨ ، ص٦ ج–بدائع الصنائع للكاساني ) ٤(

  .٩٤ ص– التحكیم في الشریعة الإسلامیة –یل الأسطل إسماع. د: في نفس المعنى ) ٥(

 ، المـاوردي الحـاوي ، ٢٢٨ ، ص٥ ، البـاجي ، المنتقـى ، ج٢٦ ص– ١٠ ج– الـذخیرة –الإمام القرافي ) ٦(

 الــشربیني الخطیــب ، مغنــي المحتــاج – ٦٢٥ ، ص١ ، نفــس المؤلــف أدب القاضــي، ج١٥٨ ، ص١٦ج

، ٢ شــرح منتهــى الإرادات ، ج–، البهــوتي ٦٠٩، ص٣، ج المقنــع–، ابــن قدامــة المقدســي ٣٧٥، ص٤ج

  .٥٧٦ص



        

 

    

 

١١٠

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

، وقد نقل وذكر الإمام الغزالي والنووي عن الرافعي وبعض )١(قضى بینهما صح حكمه

  )٢(المالكیة أن حكم الفاسق ینفـذ للضرورة

  :الأدلــــــة 

  : الجمهور أدلة

اسـتدل الجمهــور مـن الفقهــاء علـى قــولهم بعـدم صــحة تحكـیم الفاســق بأدلـة مــن 

  .الكتاب والمعقول 

ُيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبـأ فتبينـوا {أما الكتاب فقوله تعـالى ) ١( َ ٌ َُّ َ َ َ َ ََ َ ٍَ ِ ِِ ْ َ ُُّ ِ َّ َ أَن  َ

َتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما  َ َ ُ ْ َ َ ْ ُِ ُِ َُ ً ٍَ َ َفعلتم نادمينِ ِ ِ َ ُْ ْ َ َ {)٣(.   

  :وجـه الدلالـة 

الآیــة صــریحة فــي عــدم الاعتمــاد علــى أقــوال الفاســق وأنــه یجــب التثبیــت قبــل 

  .ًالحكم بناء على أقواله على الغیر بدعم هذا قراءة فتثبتوا 

حة تحكـــیم الفاســـق بـــالمعقول كمـــا اســـتدل الجمهـــور علـــى قـــولهم بعـــدم صـــ) ٢(

ً أن یكــون شــاهدا ومــن لا  أن الفاســق لا یــصح:فقــالوا ًیجــوز أن یكــون شــاهدا لا یــصح ْ ْ
   .)٤(ه والتحكیم من باب القضاء فلا یصح من الفاسققضاؤ

  :أدلة القول الثاني 

َاستدل الحنفیة على قولهم بصحة تحكیم الفاسق متى حكمه الخـصمان بـالمعقول فقـالوا 
َّ

 والتحكـیم شـأنه ٠٠كمـه ًالقاضي إذا قبل شهادة الفاسـق وحكـم بنـاء علیهـا صـح ح أن: 

ًالقضاء مبني على الشهادة فیصح تحكیم الفاسق قیاسا على صحة قبول شهادته
)٥(.   

  

                                           
 تبیـین –الزیلعـي  . ٥٧٦ ، ص٢ الهدایـة ، ج– ، المرغینـاني ١٧ ، ص٧ بدائع الصنائع ، ج–الكاساني ) ١(

 جـامع – القاضـي سـماوة – ٩٥ المختصر في علم القـضاء، ص– ، ابن نجیم ١٩٣ ، ص٤الحقائق ، ج

  .٣٩٧ ، ص٣ى الهندیة ، ج، الفتاو١٦ ، ص١الفصولیین ، ج

 حاشـــیته علـــى هـــامش – ، الإمـــام العـــدوي ٢٢٧ ، ص٢ الـــوجیز فـــي فقـــه الـــشافعي ، ج–الإمـــام الغزالـــي ) ٢(

 ، ط المكتـب الإسـلامي ٩٦ ، ص١١ روضـة الطـالبین ، ج– ، الإمام النووي ١٣٩ ، ص٧الخرشي ، ج

  .هـ ١٤٠٥ بیروت –

   .٦سورة الحجرات من الآیة رقم ) ٣(

   .٤٦٤ ، ص٣ شرح منتهى الإرادات ، ج–س المعنى  البهوتي في نف) ٤(

 – ابـــن مـــودود – ، ومـــا بعـــدها ٥٦ ، ص٧ فـــتح القـــدیر والعنایـــة علـــى الهدایـــة ، ج–الكمـــال بـــن الهمـــام ) ٥(

   .٣٠ ، ص٢ ، ج-الاختیار لتعلیل المختار 



        

 

    

 

١١١

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  :الترجيـح 

بعـــد عـــرض آراء الفقهـــاء وأدلـــتهم نحـــو تـــرجیح قـــول الحنفیـــة ومـــن وافقهـــم بـــأن 

ًالعدالة شرط أولویة ولیست شرطا في صحة الولایة ، فمتى تعـذر الحكـم العـدل وضـاق 
  . قبول تحكیم من لم تجتمع فیه جمیع الصفات التي ذكرها الجمهور الوقت صح

  المطلب الخامس

  الاجتهاد شرط للتحكيم 

ًأهلیـــة الاجتهـــاد فـــي المحكـــم تعنـــي أن لا یكـــون مقلـــدا لغیـــره أو جـــاه ْ لاً بأحكـــام ّ

، ّشــتراط أهلیــة الاجتهــاد فــي المحكــم، ولقــد اختلــف الفقهــاء فــي االنــزاع الــذي یحكــم فیــه

  :لاف في قولين تذكرهما فيما يلي وحاصل الخ

  القــول الأول

 القول باشتراط أهلیة ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض المالكية إلى   

ً الجاهــل إذا قــضى ولــم یــشاور العلمــاء كــان حكمــه بــاطلا ولا ّم وأنكّــَالاجتهــاد فــي المح

   .)١(ینفذ

  القــول الثــاني

ًلكیـــة أن شـــرط الاجتهـــاد شـــرط أولویـــة ولـــیس شـــرطا یـــرى الحنفیـــة وبعـــض الما
لأن الغرض منه فصل الخـصومة فـإذا أمكنـه للتولیة فیجوز عند الضرورة تحكیم المقلد 

مــن والمــراد بــه  ،)٢(والجاهــل الــورع الــذي یعــرف حكــم االله فــي النــزاعذلــك بالتقلیــد جــاز، 

جــاء فــي الاختیــار ، )٣(تلــبس بــالعلم والفقــه وتأهــل فــي الجملــة ولــم یبلــغ درجــة الاجتهــاد

                                           
 – ٤٣١ ص ،١ أدب القــــــضاء ، ج– ، ابــــــن أبــــــي الــــــدم ٣٨١ ، ص٢ ج– أدب القاضــــــي –المــــــاوردي ) ١(

 – ابـن حـزم – ٣٨٣ ، ص١ المغنـي ، ج– ابـن قدامـة – ٣٢٥ ، ص١٦ الحـاوي الكبیـر ، ج–الماوردي 

ـــي ، ج  – ، ابـــن فرحـــون ٢٩٨ ، ص٤ الفتـــاوى الكبـــرى ، ج– ، ابـــن حجـــر الهیتمـــي ٣٦٣ ، ص٩المحل

   .٤٤ ، ص١ ج–تبصرة الحكام 

 بـدائع – الكاسـاني – وما بعـدها ٢٥٦ ، ص٧ فتح القدیر والعنایة على الهدایة ، ج–بتصرف ابن الهمام ) ٢(

 حاشــیته – الخرشـي – ١٤ ، ص١ جـامع الفــصولیین ، ج– ، ابــن قاضـي ســماوة ٢ ، ص٧الـصنائع ، ج

  .١٤٤ ، ص٧ ج–

 ٢٧٢أحمد شـلبي ، ص.  د– ، التشریع والقضاء في الفكر الإسلامي ٨موسوعة الحضارة الإسلامیة ، ج) ٣(

 .م ١٩٨٩ ، ٤، ط



        

 

    

 

١١٢

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ــــه  َّ یكــــون القاضــــي ورعــــا أحــــب إلــــى مــــن أن یكــــون لــــئن" ذُكــــر عــــن أبــــي یوســــف قول ً
"ًمجتهدا
)١(.   

فإن لم یكن معه علـم ومعـه عقـل " قال ابن حبیب " وجاء في حاشیة الزرقاني 

ٕوورع فذاك یكفي لأنه بالعقل یـسأل ، وبـالورع یعـف فـإن طلـب العلـم وجـده ، وان طلـب 
   .)٢(" یكن فیه لم یجده العقل إذا لم

  

  الأدلـــــة

  :أدلة القول الأول 

ّاســـتدل الجمهـــور علـــى قـــولهم باشـــتراط أهمیـــة الاجتهـــاد فـــي المحكـــم بأدلـــة مـــن الكتـــاب 
  :والسنة والمعقول 

َوأن احكم بينهم بما أنزل االلهُّ {: أما الكتاب فقوله تعالى ) ١( َ َ ََ ِ ُ ْ َ ْ ََ ُ ِ {)٣(.   

َتحكمل ِ {: وقوله تعالى  ُ ْ َ بين الناس بما أراك االلهَُّ َ َ َْ ِِ َّ َ ْفإن تنازعتم  {: وقوله تعالى ، )٤(} َ ُ َْ َ َ ِ َ

ِفي شيء فردوه إلى االلهِّ والرسول
ُ َّ َُ ُ َُّ ِ َ ٍ

ْ َ ِ {)٥(.   

  :وجـه الدلالـة 

 االله زلـأنـــ اـًأن الآیـــات صـــریحة فـــي اشـــتراط أن یكـــون حكـــم المحكـــم موافقـــا لمـــ

 والحكــم – إنمــا حكمــا بغیــر علــم ٠٠ا أنــزل االله والجاهــل والمقلــد لا یمكنهمــا الحكــم بمــ

   .)٦(بغیر علم باطل

  :مناقشة الاستدلال 

إن الجاهــل المــشاور للعلمــاء : نــاقش الحنفیــة ومــن معهــم مــا اســتدل بــه المــانعون فقــالوا 

  المجاور لهم

                                           
   .١٣١ ، ص٢ الاختیار لتعلیل المختار ، ج–وصلي ابن مودود الم) ١(

   .١٢٥ ، ص٧ ج– حاشیته على مختصر خلیل –الزرقاني ) ٢(

  .٤٩سورة المائدة من الآیة ) ٣(

   .١٠٥سورة النساء من الآیة ) ٤(

   .٥٩سورة النساء من الآیة ) ٥(

   .٣١٨ ، ص٤ حاشیته على منهج الطلاب ، ج–البجیرمي ) ٦(



        

 

    

 

١١٣

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ًلا یعتبـــر حكمـــه بغیـــر علـــم إنمـــا یعتبـــر حكمـــا بمـــا أنـــزل االله إذ المقـــصود مـــن 
العلمــاء،  ٕنــزاع وایــصال الحقــوق إلــى مــستحقیها وهــذا حاصــل بــسؤالالتحكـیم هــو قطــع ال

َسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونف{: قال تعالى  ِّ ُْ ْ َْ َ َ ُْ َ ُ ُ ِْ ِ ْ َ َ{)١(.   

القــضاة : " أنــه قــال ) (وأمــا الــسنة فمنهــا مــا روى بریــدة عــن رســول االله ) ٢(

ى بـه فهـو فـي الجنـة ، ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة ، قاض عرف الحـق فقـض

  .)٢(وقاض قضى بجهل فهو في النار، وقاض عرف الحق فجار فهو في النار

  :وجه الدلالة 

لنار فدل ذلـك علـى عـدم جـواز  الذي یقضي بجهل في اَّث صریح في أنیالحد

  ) ٣(حكمه

 اســـتدل الجمهـــور علـــى قـــولهم بعـــدم جـــواز تحكـــیم الجاهـــل  فلقـــدوأمـــا المعقـــول

  بحكـم االله لا، والجاهـلن القاضـي ملزم بالحكم بما أنـزل االله شـأنه شـأّكمَ أن المح:فقالوا

ً الحكم به فیكون حكمه باطلایمكنه
)٣(.   

  :أدلة القول الثاني 

اسـتدل الحنفیـة والمالكیـة علـى قـولهم بـأن شـرط الاجتهـاد شــرط للأولویـة ولـیس 

ن الـسنة والمعقـول   بأدلـة م ـ لمـا أنـزل االله صـحیح  ًشرطا للتولیة وأن حكم الجاهل المواقـف

  :نذكرهما في يلي

  

ًأمـــا الـــسنة فمنهـــا مـــا رواه أحمـــد فـــي مـــسنده أن علیـــا رضـــي االله عنـــه قـــال ) ١(
ٕإلى الیمن وانما حدیث السنة فقلت تنفذني إلـى قـوم یكـون بیـنهم ) (أنفذني رسول االله 

أحــداث ولا علــم لــي بالقــضاء فقــال إن االله ســیهدي لــسانك ، ویثبــت قلبــك ، فمــا شــككت 

   .)٤("ي قضاء بین اثنین بعد ذلك ف

                                           
   .٤٣لآیة سورة النحل ا) ١(

 ، ١٠، والبیهقـــــــي فـــــــي ســـــــننه ، ج ٣٥٧٣ ، رقـــــــم ٣٩٩ ، ص٣رواه أبـــــــو داود ، كتـــــــاب الأقـــــــضیة ، ج) ٢(

   .٩٠ ، ص٤، الحاكم في المستدرك ، ج١٦٦ص

  . المحلي ، الموضع السابق – ابن حزم –في نفس المعنى ) ٣(

م، ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ سنة – بیروت – ، مؤسسة الرسالة ٢، ط) ٦٣٦ (٢/٦٨رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٤(

 ، مجلـــس دائــرة المعـــارف ١، ط) ٢٠٦٤٩ (١٠٨٦بتحقیــق شـــعیب الأرنــاؤوط، والبیهقـــي فــي ســـننه الكبــرى 

، ط دار المـأمون للتـراث ) ٤٠١ (١/٣٢٣هــ ، وأبـو یعلـى فـي مـسنده ١٣٤٤النظامیة الكائنة في الهند سـنة 

  = متقــي الهنــدي فــي كنــز العمــالم ، وذكــره ال١٩٨٤/هـــ١٤٠٤ بتحقیــق حــسین ســلیم أســد ســنة – دمــشق –



        

 

    

 

١١٤

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  :وجه الدلالة 

إلى الیمن للحكم ) (الحدیث صریح في أن الإمام علي حین بعثه رسول االله 

لم یكن من أهل الاجتهاد فـدل ذلـك علـى أن اشـتراط أهلیـة الاجتهـاد فـي المحكـم لیـست 

ًشرطا
)١(  

مقلــــد كمــــا اســــتدل الأحنــــاف ومــــن وافقهــــم علــــى جــــواز تحكــــیم الجاهــــل وال) ٢(

أن المقــصود مــن القــضاء والتحكــیم هــو إیــصال الحــق إلــى مــستحقیه : بــالمعقول فقــالوا 

   .)٢(وأن الجاهل أو المقلد یمكنه أن یقضي بفتوى غیره لتحصیل ذلك المقصود

  المبحث الثالث

  الشروط التي ترجع إلى موضوع التراع المحكم فيه 

 ، ولقد احتدم )٣(على حلهیقصد بموضوع النزاع محل التحكیم الذي تم الاتفاق 

ــوف الخــلاف بــین فقهــاء الــشریعة الإســلامیة، فیمــا یجــوز ومــا لا یجــوز التحكــیم فیــه  وس

  :نعرض لتحرير محل التراع فيما يلي 

  

ا  ومــن قــبلهم كبــار الــصحابة علــى جــواز التحكــیم فــي الأمــوال ومــ اتفــق جمهــور الفقهــاء

، كمــا اتفقـــوا )٤()الكفالــة بالمــال – الإجــارة –البیــع (یجــري مجراهــا كعقــود المعاوضــات 

على عدم جواز التحكیم في الحدود التي هي حق خـالص الله تعـالى كحـد الزنـا والـسرقة 

والشرب، وحجتهم في ذلك أن هذه الحـدود لـیس لهـا مطالـب معـین مـن الخلـق، كمـا أن 

 الإمام هو المنوط به استیفاء الحـدود، وأن حكـم التحكـیم فیـه شـبهة والحـدود لا تـستوفى

                                                                                                           
م وعزاه إلـى ابـن جریـر ١٩٨١/هـ١٤٠١ سنة – بیروت – ، مؤسسة الرسالة ٥، ط) ٣٦٣٩٥ (١٣/١٢٤ =

  .وقال بأنه صححه 

   .٢٥٨، ص٧ ج– فتح القدیر والعنایة على الهدایة – الكمال بن الهمام –في نفس المعنى ) ١(

 – نفـــس الموضـــع – المرجـــع الـــسابق – ابـــن فرحـــون –  نفـــس الموضـــع– المرجـــع الـــسابق –ابـــن الهمـــام ) ٢(

   .١٤٤ ، ص٧ ج– حاشیته –الخرشي 

   .١٦ المرجع السابق ، ص–سمیحة القلیوبي . د) ٣(

 الـذخیرة ، – ، ط دار الكتب العلمیة ، بیـروت ، القرافـي ١١١ ، ص١٦ المبسوط ، ج–الإمام السرخسي ) ٤(

ــــشربیني الخطیــــب ٣٧ ، ص١٠ج  شــــرح منتهــــى – ، البهــــوتي ٣٧٩ ، ص٤ ، ج مغنــــي المحتــــاج– ، ال

 .٤٦٧ ، ص٣الإرادات ، ج



        

 

    

 

١١٥

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

 اًولكــنهم اختلفــوا فــي حكــم التحكــیم فــي الحــدود والحقــوق التــي تعــد حقــ ،)١(مــع الــشبهات

ن العبـد كالقـصاص والطـلاق والنكـاح  للعبد، أو هي مـشتركة بـین االله تعـالى وبـیاًخالص

   :ويمكن حصر الخلاف في قولينوالعتاق واللعان والنسب والولاء 

  

  القــول الأول

افعیة والحنابلـــة إلـــى جـــواز التحكـــیم فـــي كـــل ذهـــب الجمهـــور مـــن الحنفیـــة والـــش

   .)٢(شيء

  القـــول الثاني

   .)٣( إلى عدم جواز التحكیم في هذه الحقوق :ذهب المالكية

ووافقهـــم بعــــض الـــشافعیة ، وروایــــة عــــن الحنابلـــة فــــي حـــد القــــذف والقــــصاص 

   .)٥(، وبعض الحنفیة في حد القذف والقصاص)٤(والنكاح

  الأدلــــــة

   :أدلة الجمهور

مـن  استدل الجمهـور علـى قـولهم بجـواز التحكـیم فـي كـل حـق أو حـد بـالمعقول 

  :وجهين 

 أن حــد القـذف والقــصاص مــن حقــوق العبــاد فیجــوز التحكــیم فیهــا :الوجــه الأول

ًواذا كان التحكیم جائزا في القذف والقصاص وهما مـن الأمـور التـي لا یجـوز  كالأموال ٕ
  )٦(ن الأمور المجتهد فیها من باب أولى فجوازه في غیرهما م٠٠الاجتهاد فیها 

                                           
 ابــن فرحــون ، تبــصرة – ٢٤ ، ص٧ البحــر الرائــق ، ج–المراجــع الــسابقة ، الهــامش الــسابق ، ابــن نجــیم ) ١(

ــــــووي – ٤٣ ، ص١الحكــــــام ، ج ــــــن قدامــــــة – ٣٢٤ ، ص٤ المجمــــــوع، ج– الن  ، ١١ المغنــــــي ، ج– اب

   .٤٨٥ص

 – الحـاوي الكبیـر –المـاوردي  . ٣١٨ ، ص٧ فـتح القـدیر والعنایـة علـى الهدایـة ، ج–الكمال بـن الهمـام ) ٢(

   .٣٧٩ ، ص٤ مغني المحتاج ، ج٤٨٥ ، ص١١ ابن قدامة المغني ، ج– وما بعدها ٣٢٥ ، ص١٦ج

 المنتقـى – ، البـاجي ٣٤، ص١٠ ج– الـذخیرة – القرافي – ٤٤ ، ص١ تبصرة الحكام ، ج–ابن فرحون ) ٣(

  . ٢٢٨ ، ص٥ ج–

   ٤٦٧ ، ص٣ ، البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، ج٣٧٩ ص٤ مغني المحتاج ، ج–الشربیني الخطیب ) ٤(

  .الكمال بن الهمام ، المرجع السابق ، نفس الموضع ) ٥(

  . نفس الموضع – المرجع السابق –الكمال بن الهمام ) ٦(



        

 

    

 

١١٦

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

   .)١(أن التحكیم في هذه الحقوق یقع برضا المحكمین فیجوز : الوجـه الثاني

استدل المالكیة ومن وافقهم على قولهم بعدم جـواز التحكـیم فـي حـق   :أدلة القول الثاني  

  :بأدلة من المعقول فقالوا  أو حد

فیهــا إلــى الإمــام لمــا یحتاجــه الحكــم ن هــذه الحــدود والحقــوق ینــاط الحكــم إ) ١(

فیها من الاحتیاط فلا یحكم فیها إلا من قام بالولایة العامـة فالقاضـي لا یتـولى القـضاء 

   .)٢(لب أمرهاإلا بعد معرفة الإمام بأحواله التي تقتضي ذلك له أو یؤمن في غ

ن الحكـم فـي هـذه الحـدود والحقـوق یـستلزم إثبـات حكـم أو نفیـه عـن غیــر إ) ٢(

ً، فاللعان مثلا یتعلق به حـق الولـد ّلمتحاكمین ومن عداهما لم یرض بحكم هذا المحكما

، ى هذا الولد من أبیه فقد ینفیه هذا المحكم ولیس له ولایة على الحكم علسبهفي نفي ن

 فیهمـا علـى غیـر المحكمـین ومـن یـسري إلیـه الحكـم ّوالنسب والولاء یسري حكـم المحكـم

   .)٣( یكون لحكمه فائدةلم یرضى بحكم المحكم فلا

  

لأن هــذه الحقــوق یتعلــق بهــا حــق لغیــر الخــصمین إمــا الله تعــالى كمــا فــي ) ٣(

ٕالحدود والقتل والطلاق واما للآدمي كما في اللعان والنسب
)٤(.   

دمهـم ومـن ثـم فهـم لا یملكـون الإباحـة فـلا ن الخصوم لا ولایة لهـم علـى إ) ٤(

   .)٥(ط المنصب لاستیفاء الحدودیستباح دمهم برضاهم لأن الإمام وحده فق

                                           
 . نفس الموضع – المرجع السابق –الماوردي ) ١(

 ابـن ٤٢٨ ، ص١ شـرح أدب القاضـي ، ج– ابـن أبـي الـدم – نفـس الموضـع –رجع الـسابق  الم–القرافي ) ٢(

  . ، الكمال بن الهمام ، المرجع السابق ، نفس الموضع ٤٨٥ ، ص١١ ج– المغني –قدامة 

 – نفــس الموضــع ، القرافــي – المرجــع الــسابق – ، البــاجي ٤٤ ، ص١ تبــصرة الحكــام ، ج–ابــن فرحــون ) ٣(

  .نفس الموضع المرجع السابق ، 

 ، ٥ ج– حاشـــیة الخرشـــي – ، طبعـــة المكتـــب التجاریــة ٣٠٩ ، ص٢ ج–بلغــة الـــسالك لأقـــرب المــسالك ) ٤(

  .هـ ١٣١٧ ، ١ ط– ، المطبعة العامرة ١٤٤ص

 ، ٢١٨ ، ص٧ ، فــتح القــدیر علــى الهدایــة ، ج١ ، المطبعــة العلمیــة ، ط٢٨ ، ص٧ ج–البحــر الرائــق ) ٥(

  .مطبعة أنصار السنة المحمدیة 



        

 

    

 

١١٧

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

 فكـل مـا جـاء اسـتحقاقه بالـصلح جـاز التحكـیم ححكم المحكم بمنزلـة الـصل) ٥(

   .)١(فیه والحدود والقصاص لا یجوز استحقاقها بالصلح فلا یجوز التحكیم فیها

ًلذلك یمكن القول بعد عرض أدلة القول الثاني وبناء علیها یظل التحكیم جائزا  ً
ًا فــي معناهــا فــلا یقــیم المحكــم حــدا ولا یلاعــن الــزوجین ولا یحكــم فــي فــي الأمــوال ومــ

قــصاص ولا فــي قــذف ولا طــلاق ولا عتــاق ولا نــسب ولا ولاء فیخــتص الإمــام أو نائیــه 

   .)٢(بهذه الأحكام

                                           
 .م ١٩٦٦/هـ١٣٨٦ ، ٢ ، ط الحلبي ، ط٢٤٩ ، ص٥حاشیة ابن عابدین ، ج) ١(

 ، ١ ، الـذخیرة للقرافـي ، ج١ ، طبعـة دار الكتـب العلمیـة ، ج٤٣ ، ص١تبصرة الحكام لابن فرحـون ، ج) ٢(

  .م ١٩٩٤ ، طبعة دار الغرب الإسلامي ، ط ٣٤ص



        

 

    

 

١١٨

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  الثـل الثـالفص

  ومدى لزومه وحجته،شروط صحة حكم المحكم

  المبحث الأول

  شروط صحة حكم المحكم ، ومدى لزومه 

  :هيد تم

ین أو لأحــدهما اللجــوء ا كــان اتفــاق التحكــیم الأصــل فیــه عــدم اللــزوم إذ یجــوز للطــرفّلمــ

 لذا ینبغـي لـصحة ولـزوم حكـم المحكـم تـوافر الرضـا مـن الطـرفین باختیـار ؛إلى القضاء

، وأن یكــون الحكــم قــد لحكــم ممــن تــوافرت لــه ولایــة إصــدارههــذا الطریــق، وأن یــصدر ا

 أو علیــه ، ّ مواجهــة مــن یجــوز أن یــشهد لــه المحكــمصــدر فــي خــصومة شــرعیة ، وفــي

وسـوف نتنـاول بيـان هـذه الـشروط في المطالـب       ًوأن یكون الحكم موافقا للأصول الشرعیة ، 

   :التالية 

   .الرضـــاشتراط ا:المطلب الأول 

   .صدور الحكم ممن له ولاية إصداره :المطلب الثانى

   .ةأن يكون فى خصومة شرعيـ:المطلب الثالث

  .يشهد عليه أن يكون الحكم فى مواجهة من يجوز له أو :لمطلب الرابعا

  المطلب الأول

  اشتراط الرضا

ّ علـى ضــرورة رضــا الطــرفین بــالتحكیم ابتـداء حتــى تنعقــد ولایــة المحكــ)١(الفقهــاء اتفــق م ً

للحكم وتكون له سلطة نظر النزاع المطروح علیه، لكنهم اختلفوا في مدى توافر الرضا 

 ضــرورة تــوافر الرضــا )٢( فیــرى الحنفیــة والــشافعیة–ور الحكــم مــن عدمــه إلــى حــین صــد

م فــي بعــض جزئیـــات ّإلــى حــین الانتهــاء مـــن الحكــم، وعلــى ذلـــك فإنــه إذا حكــم المحكـــ

م الحكم فیما لم ّموضوع النزاع ثم رجع أحد المحتكمین صح رجوعه ویمتنع على المحك

 بشخص المحكم حتى الشروع في م فیه قبل الرجوع، لكن إذا استمر رضا الخصومّیحك

ًالحكم كان الحكم الصادر من المحكم بین الخصوم نافذا ولا خیار فیـه لأنـه صـدر مـن 
 آخر لـو أجزنـا عـدم نفـاذ الحكـم شخص له ولایة في إصداره هذا من جانب ومن جانب

                                           
 ، المـاوردي ٤٤ ، ص١ تبـصرة الحكـام ، ج– ، ابـن فرحـون ١٩٤ ، ص٤ ج– تبیـین الحقـائق –الزیلعي ) ١(

  .١٠٨ ، ص٩ المغني ، ج– ، ابن قدامة ٢٧٩ ، ص٢، أدب القاضي ، ج

   .٢٧٩، ص٤ مغني المحتاج ، ج– الشربیني – ٢٦ ، ص٧ ج– البحر الرائق –ابن نجیم ) ٢(



        

 

    

 

١١٩

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ا رأى أحدهم أن الحكم ذللرجوع عن التحكیم بعد صدور الحكم لأدى ذلك أن الخصوم إ

 وهـــو عـــدم اســـتقرار )١(بـــه ولا یتـــأتى علـــى هـــواه یرجـــع عنـــه فیبطـــل المقـــصود بـــهلا یعج

  .المعاملات واستمرار المنازعات والتشاجر بین الناس 

ن الـشروع فـي  أن الرضا من حین الابتـداء إلـى حـی:وبعض الفقهاء ويرى المالكية   

قبــول ك ب، فــالتحكیم ینعقــد برضــا الخــصوم واختیــارهم، وقــد تــم ذلــالحكــم ولــو قبــل تمامــه

 فكما لا یجوز للخصوم إذا ما ترافعوا إلى الحـاكم لـیس لأحـدهما أن یوكـل غیـره المحكم

ًأو أن یعزل وكیلا فكذا التحكیم
)٢(.   

  

  المطلب الثاني

  صدور الحكم ممن له ولاية إصداره

ولایة المحكم قاصرة على من رضي به ومحددة بموضوع النزاع الذي خصص 

م یتفقــوا علــى الحكــم بــأن قــضى أحــدهما بغیــر مــا قــضى بــه ون ولــّلــه فــإذا تعــدد المحكمــ

ـــرأي  الآخـــر أو قـــضى أحـــدهما دون الآخـــر، لا یـــصح الحكـــم، لأن الرضـــا إنمـــا كـــان ب

م أن یقـضي خـارج نطـاق ّ، ولـیس للمحكـً جمیعا لا برأي بعضهم دون البعضینّالمحكم

ً، فــإذا ثــار نــزاع بــین شخــصین مــثلا فــي عقــار وزروع وارتــضیاه حكمــاســلطاته  لیفــصل ً

وٕاذا قـضى لا ینفـذ حكمـه إلا ، )٣(ما في العقار فلیس للمحكم أن یقضي فـي الـزروعهبین

عه الــسلطان مــن قیــود  كمــا أنــه یجــب علــى المحكــم مراعــاة مــا یــض؛)٤(برضــا الخــصوم

كــأن یكــون موضــوع النــزاع ممــا اخــتص ولــي الأمــر بــالحكم فیــه كمــا فــي علــى ســلطته 

    .حد الشرب أو الزنا ًالحدود التي تجب حقا الله تعالى ك

  

                                           
 الحلبــي  ،١ مغنــي المحتــاج ، ج ، ص ، ط– ، مكتبــة الجمهوریــة ١٠٨ ، ص٩المغنــي لابــن قدامــة ، ج) ١(

  . ، مكتبة الدعوة الإسلامیة ٣١٦ ، ص٣م ، فقه السنة للشیخ سید سابق ، ج١٩٥٨الأخیرة ، 

 – ٢٠١ ، ص٧ حاشــیته علــى مختــصر خلیــل ، ج– ، الزرقــاني ١٥١ ، ص٧ ج– حاشــیته –الخرشــي ) ٢(

 – ٢٠٩ ، ص٦ البهــــوتي ، كــــشاف القنــــاع ، ج–٢٠١ ، ص٧ ج– حاشــــیته علــــى الزرقــــاني –الرهــــوني 

   .١٩٩ ، ص١١ الإنصاف، ج–وي المردا

محمــد بــن عمــر بــن علــي بــن نــووي ، أبــو عبــد المعطــي ، نهایــة الــزین فــي إرشــاد المبتــدئین ، : الجــاوي ) ٣(

   .١٠٤ص

   .٦٤٢ ، ص٤ شرح مجلة الأحكام العدلیة ، ج–علي حیدر / الشیخ ) ٤(



        

 

    

 

١٢٠

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  المطلب الثالث

  )١(أن يكون في خصومة شرعية

ّ، سواء كان صادرا من القاضي أو من المحكالقضاء في حقوق العباد ً م یستلزم ً

م التحقـق مـن وجـود خـصومة حقیقیـة ّأن تسبقه الخـصومة الـشرعیة، فیجـب علـى المحكـ

لفعـل علـى المـدعى ینهمـا باوأن التنـازع قـائم ب) المحتكمـین ( بین مـدعي ومـدعى علیـه 

إذا اتفق شخصان على تحكیم آخر وحضر أحدهما وأقام : ، وعلیه به موضوع الدعوى

ًم بنـاء علـى مـا قـدم مـن الحجـج والبینـات ّم على حقه وقضى له المحكـّالبینة عند المحك
، ولتحقق الخصومة الشرعیة )٢(وبدون تنازع وتخاصم وتداعي بینهما فإن حكمه لا ینفذ

، فـــإذا كانـــت الـــدعوى بق بـــین الـــدعوى فـــي الظـــاهر والواقـــعن یكـــون هنـــاك تطـــایجـــب أ

م یعلـــم أن بـــاطن الأمـــر لـــیس كظـــاهره وأنـــه لا تنـــازع ّمـــسموعة بحـــسب الظـــاهر والمحكـــ

ٕ، واذا تغاضـى ى بـه فـلا یجـوز لـه سـماع الـدعوىَحقیقي بین الخـصوم فـي الأمـر المـدع
ـــذ أمـــا إذا كـــا ـــك وحكـــم فـــإن حكمـــه وقـــضاءه لا ینف م لا یعلـــم بـــصوریة ّن المحكـــعـــن ذل

  )٣(ذر وینفذ قضاؤهعُْالدعوى فإنه ی

  المطلب الرابع

  أن يكون الحكم في مواجهة من يجوز أن يشهد له أو عليه

ا كان التحكیم كالقضاء یهدف إلى إحقاق الحق ورفع الظلم؛ لذا یجب أن لا ّلم

 لــذا أوجـــب تكــون هنــاك شـــائبة المیــل لأحــد أطـــراف الخــصومة بــسبب قرابـــة أو عــداوة؛

؛ إذ أن اجهــة مـــن یجـــوز أن یــشهد لـــه أو علیـــهم فـــي موّالفقهــاء أن یـــصدر حكــم المحكـــ

، )٤(الــشهادة ولایــة ومــن لا تكــون لــه ولایــة الــشهادة أولــى أن لا تكــون لــه ولایــة التحكــیم

، أنــه لا خــلاف بــین الفقهــاء فــي أن مــا حكــم بــه تحریــر محــل النــزاع فــي هــذه المــسألةو

 شـهادته لـه غیر أبویه ولغیر عبده ولغیر كل من یختلف فـي قبـولم لغیر نفسه ولّالمحك

                                           
 شــرح –عوى الحقوقیــة  أصــول اســتماع الــد–علــي حیــدر /  الــشیخ –راجــع فــي شــروط الــدعوى الــصحیحة ) ١(

  .م ١٩٢٣ مطبعة الترقي ، ط٥٠مجلة الأحكام العدلیة ، ص

 المجـــاني الزهویـــة علـــى الفواكـــه البدریـــة للـــشیخ ابـــن الفـــرس ، –محمـــد صـــالح الجـــارم الحنفـــي / الـــشیخ ) ٢(

   .٢٣٥ الأصول القضائیة، ص–علي قراعة /  ، ط النیل ، د١٤٤ص

   .٦١١ ، ص٤م ، ج شرح مجلة الأحكا–علي حیدر / الشیخ ) ٣(

 روضـة – ، النـووي ١٦٢ ، ص٧ حاشـیته ، ج– الخرشـي – ١٩٤ ، ص٤ تبیـین الحقـائق ، ج–الزیلعـي ) ٤(

   .٤٨٣ ، ص١١ ابن قدامة المقدسي المغني مع الشرح الكبیر ، ج– ١٢١ ، ص١١ ج–الطالبین 



        

 

    

 

١٢١

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ٕ، ومــن ولــد ولــده مــن كــل وجــه واخوتــه وأخواتــه ومــن هــو فــي مــن ذوي رحمــه ومــن ولــده
 كما اتفقوا ،)١( أن حكمه جائز إن وافق الحق٠٠كفالته وصدیقه الملاطف وعلى عدوه 

فــوا فــي حكــم المحكــم ، لكــنهم اختل)٢(علــى جــواز قــضائه علــى أصــوله وفروعــه وزوجتــه

ويمكــن حــصر الخــلاف في   وأمهــا أو امــرأة ابنــه أو لــزوج ابنتــه هاوالــدولأصــوله أو لزوجتــه 

  :قولين 

  :القول الأول

ٕ، واذا رفـع إلـى ه باطـل ولا ینفـذم لمن لا یجوز أن یـشهد لـّویرى أن حكم المحك
   الراجحوهو القاضي أبطله وافق الحق أم خالفه، وممن ذهب إلى هذا جمهور الحنفیة

   .)٣(عند الشافعیة وهو قول عند أحمد وهو المختار عند المالكیة

  

  :القـول الثاني 

 وممـن ذهـب إلـى هـذا وعلـى عـدوه،م لأصوله وفروعـه ّویرى صحة حكم المحك

   .)٤(بعض الشافعیة وقول عند أحمد

  الأدلـــة

  :أدلة القول الأول 

إن : الأصـول بـالمعقول فقـالوا استدل الجمهـور علـى قـولهم بعـدم صـحة الحكـم للفـروع و

  حكم الحاكم

 أو لأنه إما یدفع ،ًللأصول والفروع یورث التهمة وأسبابها لأنه یجر لنفسه نفعا

ًعن نفسه ضررا كشهادة العاقلة الأغنیاء الأقربین على شهود القتل الخطأ بالفسق
)٥(.   

  

                                           
 . بیروت – ط دار الكتب العلمیة – ٤٩ ص– مراتب الإجماع –ابن حزم ) ١(

  .٤٤٣ ، ص٢ جواهر العقود ، ج– السیوطي – في الرأي المعاكس راجع) ٢(

 المـاوردي – ٧٢ ، ص١ البنایـة شـرح الهدایـة ، ج– العینـي – ٢٧ ، ص٧ ج– البحر الرائق –ابن نجیم ) ٣(

 – ، ابـــن ســـلمون ٢٩٠ ، ص٤ الفتـــاوى الكبـــرى ، ج– ، ابـــن تیمیـــة ٣٨٥ ، ص٢ ج– أدب القاضـــي –

   .٢٠٤ ، ص٢كام ، جالعقد المنظم هامش تبصرة الح

 ١١ الـشرح الكبیـر ، ج– المغنـي – ابـن قدامـة – ومـا بعـدها ٣٨٥ ، ص٢ أدب القاضـي ، ج–الماوردي ) ٤(

   .٤٨٣، ص

   .١٢١ ، ص١١ ج– روضة الطالبین – النووي – نفس الموضع – المرجع السابق –الزیلعي ) ٥(



        

 

    

 

١٢٢

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  :أدلة القول الثاني 

 للأصــول والفــروع حة الحكــماســتدل الــشافعیة وبعــض الحنابلــة علــى قــولهم بــص

أن التحكـیم ولایـة مـستمدة مـن رضـا الخـصوم وبالرضـا تنتفـي التهمـة؛ : بالمعقول فقالوا 

  ٕلأن الشهادة تخالف التحكیم فیجوز الحكم لأصوله وفروعه وعلى عدوه وان لم یجز

   .)١(أن یشهد لهم أو علیهم

  :الراجــح 

عــدم جــواز الحكــم للأصــول ممــا ســبق یتبــین لنــا رجحــان رأي الجمهــور القائــل ب

والفروع للتهمة التـي لا تـزول بالرضـا لأن المحتكمـین لا ینـسب إلـیهم الرضـا بحكـم مـن 

  . قامت لدى أحدهم شبهة المیل للآخر

  المطلب الخامس

  أن يكون الحكم موافقاً للأصول الشرعية

  

ّـ استلزم الفقهاء للاعتداد بحكم القاضي المولى أن یستند فـي حكمـه إلـى الب ینـة َ

م ّأنه إذا ما عجز المدعي عن إثبات دعواه أمام المحك: أو الإقرار أو النكول وصورته 

ّكــان المحكــم ، ولمــا ، فــإذا نكــل قــضى علیــه بنكولــهلیــهفلــه أن یطلــب تحلیــف المــدعي ع
جـج الـثلاث الـسابقة فـي الحكـم ؛ لذا فـإن لـزوم الاسـتناد إلـى الحأدنى مرتبة من القاضي

م بعلمــه الــذي لا ّر الخــلاف بــین الفقهــاء فــي شــرعیة حكــم المحكــً، وبنــاء علیــه ثــاأولــى

ًم رجـــلا یقـــر لرجـــل بمـــال أو رآه وهـــو یـــدفع ثمـــن ّیـــستند إلـــى الحجـــج كـــأن یـــسمع المحكـــ
   :ويمكن حصر الخلاف في قولينالمبیع للبائع ثم اختصما لدیه، 

  :القـول الأول 

عي إلـى عـدم جـواز حكـم ـ ذهب الحنفیة ومالك وأحمـد وهـو المعتمـد فـي المـذهب الـشاف 

ً بنـاء علــى –م ّحكـم أي ال–وٕاذا مـا قـضى : "  جـاء فـي مجمـع الأنهـر )٢(بعلمـه ّالمحكـم
وشـــرط أن یكـــون حكمـــه بحجـــة مـــن "  وجـــاء فـــي البحـــر الرائـــق )٣("علمـــه فإنـــه لا ینفـــذ 

                                           
 ، ١١ ج–مغنـــي مـــع الـــشرح الكبیـــر  ال– ابـــن قدامـــة – ٤٢١ ، ص١ ج– أدب القـــضاء –ابـــن أبـــي الـــدم ) ١(

   .٤٨٣ص

 – الـــسیوطي – ٥٩ القـــوانین الفقهیـــة ، ص– ابـــن جـــزي – ١٩٢ ، ص٧ تبیـــین الحقـــائق ، ج–الزیلعـــي ) ٢(

   .٢٩٠ ، ص٤ الفتاوى الكبرى ، ج– ابن حجر – ٢٦٤ ، ص٢ ج–جواهر العقود 

  .١٦٥ ، ص٢ شرح ملتقى الأبحر ، ج– مجمع الأنهر –الشیخ زاده ) ٣(



        

 

    

 

١٢٣

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ًالثلاث لیوافق حكم الـشرع والا یقـع بـاطلا وظـاهره أنـه لا یحكـم بعلمـه ولـم أره  َّ   صـریحإ

 أن یحكــم بعلمــه –م ّ أي المحكــ–والــراجح أنــه لــیس لــه " وجــاء فــي حاشــیة الرملــي  )١("

   .)٢("لانحطاط رتبته 

ُ یـشهد علـى أما إذا ثبت له حق بـإقرار، فـسأله المقـر أن " وجاء في الشرح الكبير   
   .)٣("، لأن الحاكم لا یحكم بعلمه نفسه شاهدین لزمه ذلك

  

  :القول الثاني 

م بعلمـه جـاء فـي تحفـة المحتـاج ّلى جواز قضاء المحكـ ذهب بعض الشافعیة إ

ًوللمحكم أن یحكم بعلمه خلافا لمن نازع فیه إذ لا وجه لمنعه "  ّ")٤(.   

  الأدلـة 

  :أدلة الجمهور 

: استدل الجمهور على قولهم بعدم صحة قضاء المحكم بعلمه بالمعقول فقالوا 

م موافق لأصول الشرع وما عداها أن الحكم الذي یستند إلى أحد هذه الأدلة الثلاث حك

   .)٥(تعتریه التهمة وكل حكم تعتریه شائبة التهمة باطل ولا ینفذ

ــة القــول الثــاني  ّ اســتدل بعــض الــشافعیة علــى قــولهم بــصحة قــضاء المحكــم بعلمــه  :أدل
متــى  زجــائوالعمــل بالاجتهــاد  علمــه نــوع مــن الاجتهــادّحكــم المحكــم ب: فقــالوا  بــالمعقول

   .)٦(تقوى والورعكان من ظاهر ال

  :الترجيح 

مما سبق بتین ترجیح قول الجمهور لأن تهمة المیل والحیف قائمة وخاصة 

   .مفي زماننا والمظان الكلیة هي مناط الأحكا

  

  

                                           
  .٢٦ ، ص٧ ج– البحر الرائق –بن نجیم ا) ١(

   .٢٨٨ ، ص٢ حاشیته على هامش أسنى المطالب ، ج–الرملي ) ٢(

   .٤٨٠ ، ص١١ المغني الشرح الكبیر ، ج–ابن قدامة ) ٣(

   .١١٩ ، ص١١ هامش حاشیتي الشرواني وابن القاسم ، ج– تحفة المحتاج –الهیتمي ) ٤(

   .٢٦ ، ص٧ ج– البحر الرائق –ابن نجیم ) ٥(

   .٢٤٢ ، ص٨ ج– نهایة المحتاج –الرملي ) ٦(



        

 

    

 

١٢٤

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  المبحث الثاني

   وعوامل تحديدهاهوسلطات،صحة ولاية المحكم وانتهائها 

  المطلب الأول

  صحة ولاية المحكم

 فهـــو تولیـــة وتفـــویض كالوكالـــة والقـــضاء )١(انـــاتالتحكـــیم عقـــد مـــن عقـــود الأم

وهذان یجوز تعلیقهما على شـرط أو إضـافتهما إلـى المـستقبل أو تقییـدهما بالـشرط فكـذا 

   .التحكیم

  :تعليق التحكيم على شرط 

ز  وهـو عكـس التنجیـ،)٢( ربط حصول أمر بحصول أمر آخر فـي المـستقبل :ويقصد به 

  . فلان فاحكم بیننا قدم اوصورته كأن یقول المحتكمان إذ

  :ـ إضافة التحكيم إلى المستقبل 

 تــأخیر حكــم التــصرف القــولي المنــشأ إلــى زمــن مــستقبل معــین، كــأن یقــولا  :بــه ويقــصد

   .)٣(القادم ًأحكم بیننا غدا أو أول الشهر: لرجل 

  

  :تقييد التحكيم بالشرط ـ 

، كــأن ال إطلاقــه یــستلزمه ذلــك التــصرف حــ التــزام فــي التــصرف القــولي لا :ويقــصد بــه

   .)٤(یقول المحتكمون للمحكم احكم بیننا في العقار دون المنقول

  :تأقيت التحكيم بوقت معين 

، كأن یقول المحـتكم لرجـل حكمتـك علـى أن  معین تأقیت التحكیم بوقتویجوز

  .تحكم في مجلسك هذا أو في یومك هذا 

  :تعيين الحكم 

 فــإذا اتفــق الخــصوم علــى ًعینــا،یــة التحكــیم أن یكــون الحكــم میــشترط لــصحة ولا

ًتحكــیم رجــل ولــم یعینـــاه لــم یجــز إجماعـــا للجهالــة
فقـــا علــى تحكــیم أول مـــن ، كــأن یت)٥(

                                           
  .٦٠٦ المدخل للفقه ، ص–محمد سلام مدكور . د) ١(

   .٥٠٧ ، ص١ ج– المدخل الفقهي العام –مصطفي الزرقاء .د) ٢(

  .٥٠٦المرجع السابق ، ص) ٣(

   .١٩٤ ،ص٤ ج– تبیین الحقائق –في نفس المعنى الزیلعي ) ٤(

   .١٥٠ ، ص٢ ج–مختار  شرح الدر ال–الحصكفي ) ٥(



        

 

    

 

١٢٥

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ً، ولا یصح تحكیم غیر المعلوم سواء )١(یدخل علیهما أو أول من یصادفهما في الطریق
   .)٢(وقعت الجهالة في شخص الحكم أو في صفته

م فــي عقــد التحكــیم أو فــي اتفــاق كّــویــستوي أن یــتم الاتفــاق علــى شــخص المح

ُمستقل سابق للعقد، أم لاحـق لـه، وللمحتكمـین تعیـین الحكـم بنفـسیهما ولهمـا أن یجعـلا 
   .)٣(ذلك إلى تعبیرهما برضاهما

  :تعدد المحكمين 

وي أن یكـون عـددهم ًیجوز تحكیم اثنین فـأكثر أهـلا للقـضاء لنظـر النـزاع ویـست

ًشفعا أو وترا ّ، واذا تعدد المحكً مون وجب اتفاقهم على الحكم، فإذا اختلفوا في الحكـم لـم ٕ

   .)٤(ینفذ ولو برأي الأغلبیة

  :تحكيم الخصم 

ــاء  ــف الفقه  فــي حكــم تحكــیم الخــصم، ویقــصد بالخــصم مــن تثبــت بینــه وبــین أحــد اختل

إلــى حــد العــداوة، وفــي حكــم تحكیمــه اختلــف  ٕالمتــداعین خــصومة دنیویــة وان لــم تــصل

  .الفقهاء 

جـوز شـهادتهم لقاعـدة ت إلـى عـدم صـحة تحكـیم الخـصوم كمـا لا فذهب الحنفية 

   .)٥(من لا تصح شهادته لا یصح تحكیمه

ٕ إلى جواز تحكیم الخصم ابتداء، واذا حكم نفذ حكمـه مـا وذهب المالكية والحنابلة   ً
ًلم یكن جورا بینا ً
)٦(.   

  :عزل المحكــم 

خـصوم أو یعـزل ًم عـدم عزلـه سـواء مـن قبـل أحـد الّیـشترط لـصحة تولیـة المحكـ

، وعلـــى ذلـــك فإنـــه لا خـــلاف بـــین الفقهـــاء فـــي أن نفـــسه بعـــد الترافـــع إلیـــه والمخاصـــمة

م قبل أن یصدر حكمه حتى ولـو بعـد الترافـع أمامـه ّمین الاتفاق على عزل المحكّللمحك

ّواقامة البینة كما أنه لا خلاف بینهم في أنه یجوز للمحك م أن یعـزل نفـسه قبـل إصـداره ٕ

                                           
 . الفرق الثالث والتسعون بعد المائة – الفروق –القرافي ) ١(

   .٢٤٥ الأصول القضائیة ، ص–علي قراعة . د) ٢(

   .٤٢٢٢ ، ص٩ ج– بدائع الصنائع –الكاساني ) ٣(

 ٦٤٢ ، ص٤ شـرح مجلـة الأحكـام ، ج– ، علـي حیـدر ٤٠٠ ، ص٢ ج– الفتاوى الهندیـة –علماء الهند ) ٤(

.  

   .٥٨٨ ص– أدب القاضي –الخصاف ) ٥(

   .١٩٨ ، ص١١ ج– الإنصاف –المرداوي ) ٦(



        

 

    

 

١٢٦

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

 لكــنهم اختلفــوا فــي حكــم العــزل بعــد الترافــع أو ،)١(لام المحتكمــین بعزلــهالحكــم بــشرط إعــ

  :ويمكن حصر الخلاف في ثلاثة أقوال بعد إصدار الحكم 

  

  :القــول الأول 

جوع عن م بالرّ أن لأي من الخصوم عزل المحك :المالكية والحنابلةیرى جمهور 

م أن ینظـر ّرجـوع مـن رجـع وللمحكـ، أمـا بعـد الترافـع فـلا عبـرة بالتحكیم قبـل الترافـع إلیـه

، وحجـتهم فـي ذلـك أنــه إذا )٢(الـدعوى ویلـزم الخـصوم التمـادي فیهـا حتــى صـدور الحكـم

أتیح للخصوم الرجوع عن التحكیم بعد الشروع أدى ذلك إلى أنـه لا یلـزم بـالتحكیم حكـم 

   .)٣(ویبطل المقصود

  

  :القــول الثاني 

ّأنه لا یجوز للمحكمین عزل المحكم بعد صدور  :الحنفية والشافعية وبعض المالكيةیرى  ّ  

الحكــم أمــا بعــد الترافــع فیجــوز، واســتدلوا بــأن التحكــیم مــن العقــود الجــائزة غیــر 

اللازمــــة بمعنــــى أنــــه لأي مــــن طرفیــــه فــــسخه بإرادتــــه المتفــــردة كمــــا فــــي عقــــد الــــشركة 

   .)٤(والمضاربة

  

  :القول الثالث 

جـواز عـزل المحكـم بعـد الاتفـاق علـى إلـى عـدم  : ذهب ابن الماجشون من المالكية    

تحكیمه وحتى صدور الحكم واستدل بأن إعطاء الخصم إنهاء التحكـیم بإرادتـه المتفـردة 

ـــم مـــن  ـــشخص نقـــض مـــا ت ـــشرعیة التـــي تقـــضي بعـــدم تمكـــین ال ـــة للقاعـــدة ال فیـــه مخالف

   )٥(جهته

                                           
 النــووي ، – ٤٤ ، ص١ ، ابــن فرحــون ، تبــصرة الحكــام ، ج١٩٣ ، ص٤ ج– تبیــین الحقــائق –الزیلعــي ) ١(

   .١٠٨ ، ص٩ المغني ، ج– ، ابن قدامة ١٢١ ، ص١١روضة الطالبین ، ج

  .٢٣٧ ، ص٥ ج– المنتقى –الباجي ) ٢(

   .٢٠٩ ، ص٦ ج– كشاف القناع –البهوتي ) ٣(

 ، البــاجي ٣٧٩ ، ص٢ أدب القاضــي ، ج– المــاوردي – ١١٨ ، ص١ ج– روضــة القــضاة –الــسمنائي ) ٤(

   .٢٣٧ ، ص٥ المنتقى ، ج–

   .٢٠١ ، ص٧ ج– حاشیته على الزرقاني –الرهوني ) ٥(



        

 

    

 

١٢٧

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  :الترجيح 

، القبولبل صدور الحكم هو الأولى بنرى أن القول بحق المحتكم في الرجوع ق

لأن الأصــل فــي عقــد التحكــیم الجــواز ولــیس اللــزوم شــأن العقــود غیــر اللازمــة كالوكالــة 

   .)١(والمضاربة

  

  المطلب الثاني

  انتهاء ولاية المحكم

، سقوط أهلیـة ّ، هي العزل، انتهاء مهمة المحكم ثلاثم بإحدى طرقّتنتهي ولایة المحك

  : فيما يلي قرطوسوف نتناول بيان هذه الالمحكم، 

  :العــزل : أولاً 

ـــالعزل ســـواء كـــان مـــن نفـــسه أو بعـــزل  ـــة المحكـــم تنتهـــي ب ًســـبق القـــول أن ولای
حاد الناس فلا یستطیع آُ، فإذا عزل المحكم زالت ولایته وأصبح كهماالمحتكمین أو أحد

   .)٢(أن یفصل في موضوع النزاع إن لم یكن قد فصل فیه قبل العزل

  

  :انتهاء مهمة المحكم : ثانياً 

، ذلـــك لأن الغایـــة مـــن  إلیـــهنتهـــي مهمـــة الحكـــم بانتهـــاء المهمـــة الموكـــول بهـــات

، فإذا أصـدر النزاع على الوجه المشروعًالتحكیم هي صدور الحكم فاصلا في موضوع 

ً، واذا كـان التحكـیم مؤقتـا انتهـت ولایـة حـاد النـاسآه انتهت مهمته ویصبح كم قرارّالمحك ٕ
م یـــصدر الحكـــم خـــلال تلـــك الفتـــرة ولا یكـــون ٕالحكـــم بمـــرور الوقـــت المحـــدد حتـــى وان لـــ

ّللمحكم نظر النزاع إلا بتجدید التولیة
)٣(.   

تسقط الأهلیة بالردة أو الجنون أو العمى، فإذا وجدت إحـدى   :سقوط أهلية المحكّم  : ثالثاً  

 ٕم وبالتــــالي لا یـــصح حكمــــه حتـــى وان زالــــت هــــذهّ انتهـــت أهلیــــة المحكـــعــــوارضهـــذه ال

   .)٤( ثانیة مرةلتحكیم إلا بتجدید اعوارضال

  

                                           
   .٣٧٤ ، ص٢ ج– شرح الأشباه والنظائر –الحموي ) ١(

   .٤٠٨ ، ص٦ فتح القدیر ، ج–بن الهمام الكمال ) ٢(

   .١٩٤ ، ص٤ ج– تبیین الحقائق –الزیلعي ) ٣(

   .٣٩٨ ، ص٢ ج– الفتاوى الهندیة –علماء الهند ) ٤(



        

 

    

 

١٢٨

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  المطلب الثالث

  سلطات الحكم وعوامل تحديدها

  :عوامل تحديد سلطات الحكم : أولاً 

  . الوظیفة – ولي الأمر –العقد : ـ تتمثل عوامل تحدید سلطات الحاكم في ثلاثة هي 

  :عقد التحكيم : أولاً 

ّعقـــد التحكـــیم شـــأنه خطـــاب تعیـــین القاضـــي المـــولى هـــو الـــذي یحـــدد ســـل طات َ

م والمكان الذي یقع ّالحكم بالنسبة لنظر الموضوع والأشخاص الذین یلزمهم حكم المحك

) المحتكمـین( ّلزم المحكم في إصدار حكمه بالأشخاص أطراف التعاقدُفیه التحكیم ، وی

ّواذا قیـــد المحتكمـــون المحكـــم بنظـــر النـــزاع بمكـــان معـــین أو زمـــن معـــین التـــزم بـــه فـــإذا  ٕ
محـــدد فـــي العقـــد أو بعـــد صـــدور الـــزمن المحـــدد فإنـــه یعتبـــر قـــضي فـــي غیـــر المكـــان ال

   .)١(من غیر ذي صاحب ولایة یوجب بطلانهصدر ًتصرفا 

  :تقييد ولي الأمر لسلطات المحكّم : ثانياً 

لولي الأمر باعتباره صاحب السلطة العامة أن یقیـد التحكـیم مـن حیـث الزمـان والمكـان 

  والموضوع

التحكــیم علــى نــوع معــین مــن الخــصومات فلــه إذا رأى مــصلحة فــي أن یقــصر 

ٕدون غیرهـا، ولـه أن یجیــزه فـي إقلــیم دون آخـر، واذا قــصر الـسلطان التحكــیم علـى نــوع 
ًم أن یتعدى ذلك والا كان تصرفه باطلاّمعین أو حدده بإقلیم أو زمن فلیس للمحك ٕ

)٢(.   

  :م ودورها في تحديد سلطاته تكييف وظيفة المحكّ: ثالثاً 

  :م في مسائل الأحوال الشخصية وظيفة المحكّتكييف : أولاً 

الفقهــــاء حـــول تكییــــف وظیفــــة المحكـــم فــــي مـــسألة الــــشقاق بــــین ــــ لقــــد اختلـــف 

   :ويمكن حصر الخلاف في قولينالزوجین ، 

  :القــول الأول 

 أن الحكمین في الشقاق بین الزوجین هما حاكمان لا وكـیلان )٣(یرى الجمهور

  . أو تفریق برضا الزوجین أو بغیر رضاهما لهما أن یفعلا ما یریان من جمع

                                           
   .٦٤٣ ، ص٤ شرح مجلة الأحكام ، ج–علي حیدر ) ١(

   .٤٧ أصول استماع الدعوى الحقوقیة ، ص– ، علي حیدر ٣٧١ ، ص٢ ج–الحموي شرح الأشباه ) ٢(

 ابـــن – ٥٤ ، ص٥ المدونـــة الكبـــرى ، ج– ، الإمـــام مالـــك ٢٣٢ ،ص٢ ج– أحكـــام القـــرآن –الجـــصاص ) ٣(

  .٤٨ ، ص٧ المغني ، ج–قدامة 



        

 

    

 

١٢٩

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  :القــول الثاني 

ویـــرى أن الحكمـــین فـــي الـــشقاق بـــین الـــزوجین همـــا وكـــیلان عـــن الـــزوجین لا 

حاكمــان لا یفــصلان إلا مــا وكــلا بــه مــن قبــل الــزوجین مــن جمــع أو تفریــق بمقابــل أو 

  .)١(غیر مقابل

   :وظيفة الحكم في غير مسائل الأحوال الشخصية: ثانياً 

ـــ علــى نظیــر الأمــر فــي مــسألة الأحــوال الشخــصیة اختلــف الفقهــاء فــي تكییــف 

ويمكن حصر الخلاف في ثلاثـة اتجاهـات   م في غیر مسألة الشقاق بین الـزوجین ّوظیفة الحك

  :نعرضها فيما يلي 

  

  :القول الأول 

ّیرى الجمهور أن المحكم في غیـر مـسألة الـشقاق بـین الـزوجین إنمـا هـو حـاكم 
ّحكــام شــأن القاضــي المــولىنافــذ الأ َ

فعلــى المــذهب یلــزم مــن " ، جــاء فــي الإنــصاف )٢(

   .)٣("یكتب إلیه تحكیمه القبول وتنفیذه كحاكم الإمام 

  :القول الثاني 

ًم یعتبـر وكـیلا ولـیس حاكمـا لأن التحكـیم عنـدهم ّیرى بعض المالكیة أن المحك ً
   .)٤(من باب الوكالة لا الولایة

  :القول الثالث 

، وكالــة فـــي جانــب ولایــة فـــي جانــب آخــر فهـــو حنفیــة أن عمـــل المحكــمیــرى ال

یــشبه القاضــي فــي أنــه یعمــل باســتقلال عــن إرادة الخــصوم، ویــشبه الوكیــل فــي أنــه لا 

   .)٥(یمكنه مباشرة عمله إلا بتحكیم الخصوم له

                                           
 مغنـي – ، الشربیني ٨٣ ، ص٢ بدایة المجتهد ، ج– ابي رشد – ٢١٢ أحكام القرآن ، ص–الجصاص ) ١(

  .٤٧ ، ص٧ المغني ، ج– ابن قدامة – ٢٦١ ، ص٢ ج–المحتاج 

 – ١٢١ ، ص١١ ج– روضـــــة الطـــــالبین – النـــــووي – ٥١٢ ،ص٥ ج– الـــــشرح الـــــصغیر –الـــــدردیري ) ٢(

  .٣٠٩ ، ص٦ ج– كشاف القناع –البهوتي 

   .٣٨٠ ، ص٨ ج– الإنصاف –المرداوي ) ٣(

   .٣٢٧ ص٥ المنتقى ، ج–الباجي ) ٤(

   .٢٣٢ ، ص٢ ج– أحكام القرآن –الجصاص ) ٥(



        

 

    

 

١٣٠

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

وقـــد رجـــح القـــول بتكییـــف وظیفـــة المحكـــم بالتعددیـــة وبحـــسب المراحـــل بعـــض 

   .)١(الفقهاء المعاصرین

  :م سلطات المحكّ: ثانياً 

توقیــــع ،  الـــصلح،م فــــي ثـــلاث صــــور هـــي الاســــتخلافّحكـــتتمثـــل ســــلطات الم

  .العقوبة

  :م في استخلاف غيره سلطة المحكّ: أولاً 

ّاتفــق الفقهــاء علــى صــحة حكــم المحكــم المــستخلف متــى كــان المحكــ م الأصــلي ّ

ّمأذونـــا لـــه بالاســـتخلاف ومتـــى كـــان الحكـــم لـــیس فیـــه جـــور بـــین ً
 لكـــنهم اختلفـــوا فـــي ،)٢(

، ًصــحة ولــزوم حكــم المــستخلف إذا كــان المحكــم الأصــلي لــیس مأذونــا لــه بالاســتخلاف

  :ويمكن حصر الخلاف في قولين 

  القـول الأول

مـه سـواء أجـازه الحكـم الأول ویرى عدم صـحة حكـم المـستخلف وعـدم لـزوم حك

ّ، وســــواء أجــــازه القاضــــي المــــولي أم لا وحجــــتهم أن ولایــــة الأو لا َ حكومــــة منقــــادة مــــن ً

   .)٣(المحتكمین لا من جهة القاضي

  القـول الثاني 

ویــرى صــحة الحكــم الــذي یــصدره الحكــم الثــاني إذا مــا أجــازه الحكــم الأول لأن 

الحكم الثاني خلیفة الحكم الأول فإذا حكم بحضرته أو أجازه متى كان فـي غیبتـه صـح 

   .)٤(ویعتبر كأنه باشره بنفسه

  :في إجراء الصلح سلطة الحكم : ثانياً 

مـا مهمة المحكمین الأولى في مـسألة الـشقاق بـین الـزوجین هـي الإصـلاح بینه

، أمــا عــدا مــسألة الــشقاق فــإن ســلطة الحكــم بالــصلح مــا اســتطاعا وبغیــر إذن الــزوجین

                                           
   .١٢٦ ، ص في الشریعة الإسلامیةالتحكیم –إسماعیل الأسطل . د) ١(

هــ ١٤٢٣ ، ط دار عـالم الكتـب ، ٨/٦٩، مواهـب الجلیـل للحطـاب ٧/١٤٣شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٢(

 بیــــروت ، الحــــاوي الكبیــــر للمــــاوردي ، – ، ط دار الفكــــر ٢/٥٥، شــــرح فــــتح القــــدیر للكمــــال بــــن الهمــــام 

ً فــــإذا ولــــى قاضــــیا ، ٠٠: "  وفیــــه ١١/٤٨٠ ، ط دار الفكــــر ، بیــــروت ، المغنــــي لابــــن قدامــــة ١٦/٦٥٥

 " .استحب أن یستخلف؛ لأنه قد یحتاج إلى ذلك، فإذا أذن له في الاستخلاف ، جاز له بلا خلاف نعلمه

  . من مجلة الأحكام ١٨٤٥ ، وراجع المادة ٤٠٠ ، ص٢ الفتاوى الهندیة ، ج–علماء الهند ) ٣(

  .هـ١٣٢٣ ، ط المطبعة الكبرى الأمیریة ، ط ١٩٩ ، ص١ ج– التحریر المختار لرد المحتار –الرافعي ) ٤(



        

 

    

 

١٣١

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

، أمـا إذا لـم مـا بتـسویة النـزاع بالـصلح لهـم ذلـكمقیدة بالإذن من المحتكمین فإن أذنـا له

ّ النــزاع صــلحا وانتهــى المحكیــأذن الخــصوم بتــسویة مــون مــع ذلــك إلــى الــصلح فــلا یلــزم ً

   .)١(الصلح المحتكمین إلا إذا رضوا به طواعیة

  :سلطة الحكم في توقيع العقوبة : ثالثاً 

 لـذا فلـیس لـه أن یقـضي بعقوبـة واجبـة ؛م الإثبات والحكمّلما كانت غایة المحك

ل إذ أن هـذا مــن ســلطة ولــي الأمــر فــإذا ًحقـا الله تعــالى كــالحكم بالجلــد أو القطــع أو القتــ

م بـــشيء مـــن ذلــك لا ینفـــذ عنـــد الجمهـــور، وعنــد المالكیـــة یمـــضي إن كـــان ّحكــم المحكـــ

  م أن ینفذ ما حكم به إذ أن ّحكمًحكمه صوابا، كما لیس لل

ّالتنفیـذ أمـر لاحـق للحكـم والمحكـم لـیس لـه إلا إنـشاء الحكـم، وأمـا قـوة التنفیـذ فـأمر زائـد 
ًعن كونه حاكما
)٢(   

ّواختلــف الفقهــاء فــي حــق الحــبس فــذهب الــبعض إلــى أن المحكــم لــیس لــه الحــبس ولا 
   .)٣(الترسیم

  

ّوذهب بعض الشافعیة إلى أن للمحكم أن یأمر بحبس من امتنع
)٤(.   

  المبحث الثالث

   وحجيته أمام القاضي المولّي،م للمحتكمينلزوم حكم المحكّ

  المطلب الأول

  مينم للمحتكلزوم حكم المحكّ

ًقــا لقواعــد الــشرع أو مخالفــا لهــام لا یخلــو مــن أن یكــون موافّحكــم المحكــ ، ومــن ً

 ًم متــى كــان هــذا الحكــم مخالفــا لــنص أو إجمــاعّالبــدیهي إمكــان التحلــل مــن حكــم المحكــ

ًلأنــه یعتبــر بــاطلا ولا یجــوز العمــل بــه شــرعا ، فللمحكــوم علیــه رفــع الأمــر إلــى القــضاء ً

، إنمـا تثـور المـشكلة فـي طـرق الموصـلة للحكـم الـصحیحتتبع اللنقض الحكم المخالف و

ًم قد صدر صـحیحا موافقـا لقواعـد الـشرع ولـم یخـالف نـص ّحالة ما إذا كان حكم المحك ً

                                           
   .٤٧ ، ١٨ ، ص٤ شرح مجلة الأحكام ، ج–علي حیدر ) ١(

 أدب القــضاء ، – ، ابــن أبــي الــدم ٣٦٥ ، ص٥ ج– رد المحتــار –راجــع فــي هــذه المــسألة ابــن عابــدین ) ٢(

  .١٤٦ ، ص٧ حاشیته ، ج– الخرشي – ٤٢٨ ، ص١ج

   .١٣٠ مختار الصحاح ، ص–لوب للعدالة من مغادرة مكان معین  هو منع المط–الترسیم ) ٣(

   .٢٩٠ ، ص٤ الفتاوى الكبرى ، ج– ، الهیتمي ١٢١ ، ص١١ روضة الطالبین ، ج–النووي )  ٤(



        

 

    

 

١٣٢

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

، ، وفي هذا الفرض اختلـف الفقهـاءأو إجماع وأراد أحد المحتكمین أن یتحلل من الحكم

  :ويمكن حصر الخلاف في قولين 

  :القـول الأول 

ًم لازم بنفــسه متــى كــان صــحیحا موافقــا لأصــوله ّن حكــم المحكــیــرى الجمهــور أ ً
ًشروعة ولم یخالف نصا أو إجماعاالم تكمین أن یتحلـل منـه لعـدم ، ولیس لأي من المحً

ینفـذه  ً، وأن للمحكوم لـه أن یلجـأ إلـى القاضـي طالبـا تنفیـذ حكـم المحكـم إذا لـمرضاه به

   .)١(المحكوم علیه طواعیة

  :القـول الثاني 

ً أن حكم المحكم لا یكون لازما للمحتكمین إلا برضاهم به بعد صدوره ولأي ویرى ّ
  منهما أن یتحلل

مــن الحكــم بعــد صــدوره متــى كــان غیــر راض بــه وممــن ذهــب إلــى هــذا الإمــام 

ُالشافعي في أحد قولیه وأختاره المزني
)٢(.   

  

  :الأدلــة 

  :أدلة الجمهور 

ــسنة  م للمحتكمــین ّاســتدل الجمهــور علــى قــولهم بلــزوم حكــم المحكــ ــن ال ــة م بأدل

  :والأثر والمعقول 

   .)٣( حكم سعد رضي االله عنه في بني قریظة-ـ أما السنة فمنها 

                                           
 – ابن فرحـون ، تبـصرة الحكـام – ٤٠٨ ، ص٦ ج– البنایة على الهدایة ، مطبوع بفتح القدیر –البابرتي ) ١(

 ، ٣٩٢ ، ١١ المغنـي ، ج– ابن قدامـة – ١٢١، ص١١ضة الطالبین ، ج رو– النووي – ٤٤ ، ص١ج

  .٤٨٤ص

 ١٨ تكملــة المجموعــة ، ج– ، الــشیخ محمــد حــسین العقبــي ٢٨٢ ، ص٢ ج– أدب القاضــي –المــاوردي ) ٢(

  . الناشر زكریا علي یوسف – ، ط الإمام ٢٦٢،ص

هـــ ، ١٤٢٢ دار طــوق النجــاة  ،١بتحقیــق زهیــر ناصــر ، ط) ٣٠٤٣ (٤/٦٧رواه البخــاري فــي صــحیحه ) ٣(

لمـا نزلـت بنـو :  قـال – رضي االله عنه –عن أبي سعید الخدري ) ١٧٦٨ (٣/١٣٨٩ومسلم في صحیحه 

فلمـا . ًوكان قریبا منه، فجاء علـى حمـار) : ( بعث رسول االله – هو ابن معاذ –قریظة على حكم سعد 

إن هـؤلاء نزلـوا علـى : " فقـال لـه ) (االله فجلس إلى رسول " قوموا إلى سیدكم ) " (دنا قال رسول االله 

  " .لقد حكمت فیهم بحكم الملك : " قال . وأن نسبي الذریة " فإني أحكم أن تقتل المقاتلة : قال " حكمك 



        

 

    

 

١٣٣

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  :وجـه الدلالة 

ولكانـت الفرصـة ) (ًم لازمـا لمـا عمـل بـه الرسـول ّأنه لـو لـم یكـن حكـم المحكـ

  .أمام بني قریظة للتحلل من حكم سعد للحصول على حكم أخف من القتل 

   .)١(إذا خرج ثلاثة في سفر فلیؤمروا أحدهم) ( قول الرسول ومنها - 

  

  :وجـه الدلالة 

أن الرضا بالتأمیر رضا بـالحكم فیـصیر بتـأمیرهم علـیهم نافـذ القـول فـیهم، كمـا 

  .ًلو كان والیا علیهم 

 نشزت على زوجها فأختصهما فمنه ما روى عن الشعبي أن امرأة: وأما الأثر 

ًبعثـوا حكمـا مـن أهلـه وحكمـا مـن أهلهـا فحكمـا بـالتفریق وكـره ح القاضـي فقـال اإلى شـری ً
   .)٢(وأجاز أمرهما  " الیومفیه  ففیم كنا" الرجل ذلك فقال شریح 

  :وجـه الدلالة 

أن شریح أقر رأي المحكمین بالتفریق بین الـزوجین ولـم یكـن لعـدم رضـا الـزوج 

   .)٣(من أثر على نفاذ الحكم ولزومه

   :من وجهين منهام بالمعقول ّى قولهم بلزوم حكم المحككما استدل الجمهور عل

م بـین الخـصمین بمنزلـة القاضـي ّ قیاس التحكیم على القضاء ووجهه أن المحكـ :أولهما

ًالمـولى فكمــا أنـه لــیس لأي مـن الخــصمین التحلـل مــن حكـم القاضــي بعـد صــدوره طبقــا  َّ
َ

  . )٤(م بالنسبة للمحتكمینّللقواعد الشرعیة فكذا حكم المحك

م لعـدم رضـاه ّ أن في إعطاء الحق لأي من المحتكمین التحلل من حكـم المحكـ :ثانيهما

بـــه یـــؤدي إلـــى فـــوات الحكمـــة مـــن مـــشروعیة التحكـــیم التـــي تتمثـــل فـــي تیـــسیر حـــصول 

                                           
   .٢٦٠٨ ، برقم ٢أخرجه أبو داود في سننه ، ج) ١(

  ) .١٥١٨٧ (٧/٣٠٦الأثر أخرجه البیهقي في سننه الكبرى ) ٢(

   .٧٤ ، ص٥ جامع البیان في أحكام القرآن ، ج–الإمام الطبري ) ٣(

 ٣ الكـافي فـي فقـه الإمـام أحمـد ، ج– ، المقدسـي ٥٨٥ أدب القاضـي ، ص–في نفس المعنى الخصاف ) ٤(

البهوتي  . ٢٦ ، ص٧ ، ابن نجیم البحر الرائق ، ج٣٠٨ ، ص٢ المهذب ، ج– الشیرازي – ٤٤٦، ص

 فـتح القـدیر – ، ابـن الهمـام ١١١ ، ص١٦وط ، ج ، السرخـسي المبـس٢٠٩ ، ص٦ كشاف القناع ، ج–

   .٤٠٧ ، ص٦، ج



        

 

    

 

١٣٤

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

 خاصـة أن هنـاك بعـض ،)١(صاحب الحق على حقه وتنقلب فوائـد التحكـیم إلـى مـضار

  . بمرور الزمن فائدتهاالحقوق تفوت منفعتها و

  :أدلة القول الثاني 

  قول عاســــــتدل القــــــائلون بعــــــدم لــــــزوم حكــــــم المحكــــــم إلا برضــــــا الخــــــصوم بــــــالم

  :من وجهين 

م بمنزلـة الفتـوى وكمـا ّ ووجهه أن حكم المحكـ–م على الفتوى ّ قیاس حكم المحك :أولهما

م لا یلــزم ّأن الفتــوى لا تلــزم المــستفتي إلا بــالالتزام بهــا بعــد صــدورها وكــذا حكــم المحكــ

   .)٢(المحكوم علیه إلا بالرضا به بعد صدوره

ــا  أن الرضــا معتبــر فــي أصــل الحكــم والرضــا بــالحكم لا یكــون إلا بعــد معرفتــه  :ثانيهم

 لا یتحقق إلا بعـد صـدوره فوجـب الرضـا بـالحكم بعـد صـدوره كمـا وجـب الرضـا بـه ذاوه

   .)٣(قبل صدوره

  :قول عمناقشة الم

ّ المــانعون للــزوم حكــم المحكــم فقــالوا لا نــسلم لكــم القــول نــاقش الجمهــور مــا اســتدل بــه
  بلزوم الرضا

ًبالتحكیم انتهاء كما یلزم به ابتداء والوكیل لا تنفذ له ولایة التـصرف إلا برضـا  ً
ًالموكل ابتداء ولا یلزم لنفاذ تصرفه في مواجهة الأصیل رضا الموكل
)٤(.   

  المطلب الثاني

  وأساسهاحجية حكم المحكّم 

  :حجية المحكم -أولاً  

ً، محققا للعدالة واجب التنفیذ، ولا حمل الحكم على الصحة في الظاهر: الحجیة تعني 
ما لم یقبل من أحد الخصوم إعادة النظر فیه أو طلب تأجیل أو عدم تنفیذه أو نقضه 

ً، وأنه إذا لم ینفذه المحكوم علیه اختیارا كان للمحكوم له یقترن بدلیل قوي یرجح نقضه

                                           
 ٣٨٣ ، ص٢ أدب القاضـي، ج– المـاوردي – ١٠٨ ، ص٩ المغنـي ، ج– ابـن قدامـة –في نفس المعنى) ١(

.  

 – الموضـع الـسابق – أدب القاضـي – المـاوردي – ٢٦٧ ، ص٢ ج– جـواهر العقـود –الإمـام الـسیوطي ) ٢(

   .١٨٥ ، ص٢ ج–  المیزان–الإمام الشعراني 

    .٢٠٨ ، ص٢ المهذب ، ج– الشیرازي – ٤٩ ، ص٤ ج– مغني المحتاج –الشربیني الخطیب ) ٣(

  .٢٦ ، ص٧ ج– البحر الرائق –في نفس المعنى ابن نجیم ) ٤(



        

 

    

 

١٣٥

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ً إلى الحاكم طالبا تنفیذه جبرارفع أمرهأن ی ، ویترتب على تلك الحجیة لحكم القاضي ً

أنه لا یجوز طرح النزاع أمام المحكمة نفسها أو أي محكمة أخرى بعد صدور 

، كما یترتب على تلك الحجیة أنه یجب على القاضي احترام حكم غیره إذا ما )١(الحكم

، وقد أثبت الفقهاء تلك الحجیة لحكم )٢(للإثباتًرفع إلیه لتنفیذه أو باعتباره دلیلا 

الاجتهاد لا ینقض " ًالقاضي متى كان ذلك في المسائل المجتهد فیها تطبیقا لقاعدة 

وقد نص الفقهاء صراحة في كتبهم على تلك الحجیة متى تحقق شرطها ، " بالاجتهاد 

 وجاء )٣("لشك ، ولا ینقض با القضاء محمول على الصحة ما أمكن"جاء في الأشباه 

، ویجب صیانة الحكام فیها ظاهر الأحكام نفوذها على الصحة" في أدب القاضي 

ولا یصدق على نقض " یقول الخصاف " وجاء في شرح الجصاص  " )٤(عن البذلة

ًونظرا  )٥("وز في الظاهر جالقضاء على المقضي له، إذا كان قد وقع على وجه ی
ّلمحكم ونقض حكمه نعرض لبیان أقوال الفقهاء وهي حجیة حكم الأهمیة هذه المسألة 

م أنه قد أخطأ في حكمه، أو بان له أن غیره ّإذا بان للقاضي أو المحك: فیها فنقول 

  :ین قد أخطأ في حكمه فذلك ضربانّمن القضاة أو المحكم

  . أن یكون قد أخطأ فیما یسوغ فیه الاجتهاد  :أحدهما

  .سوغ فیه الاجتهاد  أن یكون قد أخطأ فیما لا ی :ثانيهما

وهو أن یخالف أولي القیاسین من : فإن كان قد أخطأ فیما یسوغ فیه الاجتهاد 

ًقیاس المعنى الخفي أو أولاهما مـن قیـاس التقریـب فـي الـشبه، كـان حكمـه نافـذا، وحكـم 
ًغیره من القضاة به نافذا لا یتعقب بفسخ ولا نقض
)٦(.   

ك في عام بین الإخوة لأم والإخوة  لم یشر– رضي االله عنه –فإن سیدنا عمر 

إنــك لــم تـشرك فــي العــام الماضــي بــین : الأشـقاء، وشــرك بینهمــا فــي عــام، فلمـا قیــل لــه 

                                           
   .٤٠١ ، ص٢ ج– شرح الأشباه –الإمام الحموي ) ١(

 – تبــصرة الحكــام –ابــن فرحــون  . ٤٠٠ ، ص٢ الفتــاوى الهندیــة ، ج– علمــاء الهنــد –فــي نفــس المعنــى ) ٢(

   .٥٨ ، ص٩ المغني ، ج– ابن قدامة – ٦٤ ، ص١ج

   .٢٢٦ ، ص٢ الأشباه والنظائر ، ج–ابن نجیم ) ٣(

   .٦٩٤ ، ص١ أدب القاضي ، ج–الماوردي ) ٤(

 . ، منشورات الجامعة الأمریكیة ٢٦٥الجصاص وشرحه ، ص) ٥(

   .١١/٤٠٤ني  ، المغ١٦/١٧٢الحاوي الكبیر للماوردي  ) ٦(



        

 

    

 

١٣٦

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

تلك على ما قضینا وهـذه علـى : ولد الأم وبین ولد الأب والأم فكیف تشرك الآن؟ قال 

   .)١(ما قضینا

ار في  بالتسویة بین المهاجرین والأنص– رضي االله عنه –وحكم أبو بكر

ٕإنما عملوا الله، وانما أجورهم على : " ل بالسابقة في الإسلام وقال َّضَالعطاء ولم یف
 رضي االله عنه –ل عمر َّضَ، ولم یفرض للعبید مع ساداتهم، وف"ٕاالله، وانما الدنیا بلاغ 

 رضي - علي ى وَّوس.السابقة في الإسلام وفرض للعبید بین المهاجرین والأنصار ب–

 ولم .ن المهاجرین والأنصار كفعل أبي بكر وفرض للعبید كفعل عمر بی–االله عنه 

   .)٢( سائغدینقض بعضهم حكم بعض لنفوذه باجتها

 فـــي الحـــد – رضـــي االله عنـــه –حفظـــت مـــن عمـــر : وقـــال الـــشعبي رحمـــه االله 

ًسبعین قضیة لا یشبه بعضها بعضا
)٣(.   

 لــه فیرجــع  أنــه كــان یقــضي بالقــضاء ثــم یبــدو- رحمــه االله -وذكــر عــن شــریح 

 یعنـي فـي المجتهـدات كـان إذا تحـول رأیـه بنـى فیمـا .عنه ولا یرجع فیما كـان قـضي بـه

   .)٤(یستقبل على ما أدى إلیه

ًوهــو أن یخــالف نــصا مــن : أمــا إذا كــان قــد أخطــأ فیمــا لا یــسوغ فیــه الاجتهــاد 
كتـاب أو ســنة أو إجمــاع، أو یخــالف مــن قیـاس المعنــى القیــاس الجلــي، أو یخــالف مــن 

اس الشبه قیاس التحقیق، فقد اختلف الفقهاء في نقض حكمه وحكم غیره به في هـذه قی

  :الحالة إلى مذهبین 

 یـرى أصـحابه بـه یـنقض بـه حكمـه وحكـم غیـره، إلـى هـذا ذهـب  :المذهب الأول 

ًالشافعیة والحنابلة، وروي أیـضا عـن أبـي ثـور وداود الظـاهري، وحـي عـن الإمـام مالـك 
   .)٥(قضاء نفسهًأنه قال بهذا أیضا في 

ــاني ــذهب الثـ  یـــرى أصـــحابه أنـــه لا یـــنقض الحكـــم إن خـــالف معنـــى نـــص  :المـ

ًاب أو السنة أو قیاس جلي أو خفي، أما إن خالف نصا أو إجماعا فإنه ینقض،ـالكت ً  

                                           
   .٢٥٠ ، ١٠/٢٤٩ ، وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/١٢٠رواه البیهقي في سننه الكبرى ) ١(

   .١١/٤٠٤، المغني ١٦/١٧٣الحاوي الكبیر للماوردي ) ٢(

   .١٦/٧٤المبسوط للسرخسي ) ٣(

 .المصدر والموضع السابقان ) ٤(

  .١١/٤٠٤، المغني ٢٠/١٥٥، تكملة المجموع للمطیعي ١٦/١٧٣الحاوي الكبیر للماوردي ) ٥(



        

 

    

 

١٣٧

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

إلا أن أبـــا حنیفـــة قـــال بأنـــه إذا حكـــم ببیـــع متـــروك  .وٕالـــى هـــذا ذهـــب الحنفیـــة والمالكیـــة

إذا : وقال صاحبه محمد بن الحسن . القرعة ینقض حكمهالتسمیة أو حكم بین العبید ب

 كمـــا قـــال المالكیـــة بأنـــه إذا حكـــم بالـــشفعة للجـــار .حكـــم بالـــشاهد والیمـــین نقـــض حكمـــه

   .)١(ینقض حكمه

  :الأدلة والمناقشات 

  :أدلة المذهب الأول 

  :استدل أصحاب المذهب الأول بالكتاب والسنة والآثار والإجماع والمعقول 

ِفإن تنازعتم في شيء فـردوه إلـى اللـه والرسـول إن  { :  فقوله تعالى  أما الكتاب  ِ ِِ ُ ََّ ِّ ٍ َِ ُ ُّ ُ َْ َْ َ ُ َْ َ َ
ًكنــتم تؤمنــون باللــه والیــوم الآخــر ذلــك خیــر وأَحــسن تــأویلا ِْ ِْ َ ُ ُُ ََ َ َْ ٌْ َْ َُ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َ ّ ُ ِ  یعنــي إلــى حكــم االله ،)٢(} ْ

  . )(وحكم الرسول 

قـال :  قالـت - رضـي االله عنهـا –فمـا رواه الـشیخان عـن عائـشة :  وأما الـسنة  

   .)٣(" في أمرنا هذا ما لیس فیه فهو رد من أحدث) : " (رسول االله 

  

   :وأما الآثار فمنها

:  أنه قال – رضي االله عنه – ما رواه البیهقي في سننه الكبرى عن عمر -١

   .)٤("یا أیها الناس ردوا الجهالات إلى السنة " 

الكبـرى والطبرانـي فـي الكبیـر عـن الزهـري عـن  وما رواه البیهقـي فـي سـننه -٢

الدیـة للعاقلـة، لا تـرث :  یقـول – رضـي االله عنـه –كان عمر بن الخطاب : سعید قال 

أن ) (كتب إلـى رسـول االله : المرأة من دیة زوجها، حتى قال له الضحاك بن سفیان 

  . )٥( رضي االله عنه–أورث امرأة أشیم الضبابي من دیة زوجها ، فرجع عمر 

                                           
 ، الـشرح الكبیـر وحاشـیة ١/٤٦ ، الـذخیرة للقرافـي ٣٠/١٣٢ ، ١٦/١٦٣ ، ١١/٢٠٠المبسوط للسرخسي ) ١(

 ، ٢٠/١٥٥ ، تكملــة المجمــوع للمطیعــي ١٦/١٧٣ ، الحــاوي الكبیــر للمــاوردي ١٥٧ ، ٤/١٣٠الدســوقي 

   .١١/٤٠٤المغني 

  .٥٩سورة النساء ، الآیة ) ٢(

  ) .١٧١٨ (٣/١٣٤٣، صحیح مسلم )٢٦٩٧ (٣/١٨٤اري صحیح البخ) ٣(

 ) .١٥٩٥٣ (٧/٤٤٢السنن الكبرى للبیهقي ) ٤(

 ) .٥١٨٥ (٨/٣٠٠، المعجم الكبیر للطبراني )١٦٤٨٨ (٨/٥٧السنن الكبرى ) ٥(



        

 

    

 

١٣٨

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ً أیـــضا أنـــه كـــان یفاضـــل بـــین دیـــات – رضـــي االله عنـــه – ومـــا روي عنـــه -٣
وفــي كــل إصـبع ممــا هنالـك عــشر مــن : " قـال ) (الأصـابع، حتــى روي لـه أن النبــي 

   .)١("الإبل

كتــب : عــن أبــي العــوام البــصري قــال ى  ومــا رواه البیهقــي فــي ســننه الكبــر-٤

 أن القــضاء فریــضة محكمــة  :- رضــي االله عنهمــا –عمــر إلــى أبــي موســى الأشــعري 

یمنعــك مــن قــضاء قــضیته الیــوم فراجعــت فیــه لرأیــك وهــدیت فیــه  ولا ٠٠وســنة متبعــة 

لرشــدك أن تراجــع الحــق؛ لأن الحــق قــدیم، لا یبطــل الحــق شــيء، ومراجعــة الحــق خیــر 

   .)٢("من التمادي في الباطل 

  .ودلالة هذا الحدیث وهذه الآثار على المدعي أوضح من أن توضح 

ــا ــاعوأمـ فقـــد حكـــاه المـــاوردي رحمـــه االله حیـــث قـــال بعـــد أن روي هـــذه  :  الإجمـ

   .)٣("ًوهذه كلها آثار لم یظهر لها في الصحابة مخالف، فكانت إجماعا : " الآثار

  :وأما المعقول فمن وجهين 

ًإن القاضي أو المحكم إذا خالف نصا أو إجماعا في قضائه، یكون قـد حكـم  : أحدهما ً
  بحكم لم

  .ه، فوجب نقضه؛ كما لو لم یخالف الإجماع یصادف شرط

أن شــرط الحكــم بالاجتهــاد عــدم وجــود الــنص، بــدلیل : وبیــان مخالفتــه للــشرط 

   .)٤( رضي االله عنه–خبر معاذ 

إن القاضــي فــي هــذه الحالــة تــرك الكتــاب والــسنة، أي أنــه فــرط؛ فوجــب نقــض :  ثانيهمــا

   .)٥(افرینحكمه كما لو خالف الإجماع أو كما لو حكم بشهادة ك

   :أدلة المذهب الثاني

واستدل أصحاب المذهب الثاني على أن حكم الحاكم أو المحكـم لا یـنقض مـا 

  :لم یخالف الإجماع، بالمعقول من وجهین 

                                           
   .١٦/١٧٣الحاوي الكبیر ) ١(

 ) .٢١٠٤٢ (١٠/١٥٠السنن الكبرى ) ٢(

   .١٦/١٧٣الحاوي الكبیر ) ٣(

   .١١/٤٠٤المغني ) ٤(

   .١١/٤٠٤المغني ) ٥(



        

 

    

 

١٣٩

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

النص والإجماع من أصول الفقه یـسوغ فیهـا الخـلاف، فلـم یـنقض  إن ما عدا  :أحدهما

   .)١(ص فیهالحكم المخالف لها، كما لا ینقض الحكم الذي لا ن

بالاجتهـاد إلـى جهـة ثـم بـان لـه الخطـأ لـم یعـد صـلاته،  أنه إذا صلى الشخص  :ثانيهما

   .)٢(فكذلك إذا حكم القاضي أو المحكم بحكم وظهر خطؤه

 إن االله تعــالى شــرع الــشرائع لتحــصیل المــصالح الخالــصة أو الراجحــة، أو درء  :ثالثهمــا

  .)٣(ها في النقیضین فیتحد الحكمالمفاسد الخالصة أو الراجحة، ویستحیل وجود

  :بأنه غیر صحیح؛ لثلاثة وجوه : وقد نوقش الاستدلال بالوجه الأول 

 إن الكتــاب والــسنة أصــل للإجمــاع، لأنــه لا یجــوز أن ینعقــد علــى مــا خــالف  :أحــدهما

نص الكتاب أو السنة، فلما نقض حكمه بمخالفة الإجماع، كان نقضه بمخالفة الكتاب 

   .)٤(والسنة أولى

ــا ً مــا اســتدل بــه أصــحاب المــذهب الأول مــن أن القاضــي إذا خــالف نــصا فــي  :ثانيهم
 یجــب أن یــنقض كمــا لــو خــالف ،الكتــاب أو الــسنة یكــون قــد فــرط؛ وبالتــالي فــإن حكمــه

  .الإجماع أو كما لو حكم بشهادة كافرین 

روك  إذا حكــم ببیــع متــ: إن مــذهبهم هــذا منقــوض بمــا قالــه أبــو حنیفــة مــن أنــه :ثالثهمــا

 : وبما قاله محمد بـن الحـسن مـن أنـه.التسمیة أو حكم بین العبید بالقرعة ینقض حكمه

 إذا حكــم بالــشفعة : وبمــا قالــه المالكیــة مــن أنــه.ذا حكــم بالــشاهد والیمــین نقــض حكمــهإ

   .)٥(للجار ینقض حكمه

بــأن هــذا قیــاس مــع الفــارق فــلا یــصح، : كمــا نــوقش الاســتدلال بالوجــه الثــاني 

  :رق من ثلاثة أوجه وبیان الفا

 إن اســتقبال القبلــة یـسقط حــال العــذر فــي حــال المقاتلــة، والخــوف مــن عــدو أو  :أحــدها

  .سبع أو نحوه مع العلم، ولا جوز ترك الحق إلى غیره مع العلم بحال 

  . إن الصلاة من حقوق االله تعالى تدخلها المسامحة :ثانيهما

                                           
، تكملـة المجمـوع ١٦/١٧٣، الحاوي الكبیر للمـاوردي ١/٤٦، الذخیرة للقرافي ١٦/٧٤المبسوط للسرخسي ) ١(

   .١١/٤٠٤، المغني ٢٠/١٥٥للمطیعي 

   .١١/٤٠٤، المغني ١٦/٧٤المبسوط للسرخسي ) ٢(

   .١/١٤٦الذخیرة للقرافي ) ٣(

  .١١/٤٠٤ ، المغني ١٦/١٧٣الحاوي الكبیر للماوردي ) ٤(

   .١٦/١٧٣الحاوي الكبیر للماوردي ) ٥(



        

 

    

 

١٤٠

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

شق القضاء، وههنا إذا بـان لـه الخطـأ لا یعـود  إن القبلة یتكرر فیها الاشتباه فی :ثالثهما

   .)١(الاشتباه بعد ذلك

  :المذهب المختار 

بعـد هــذا العــرض لمــذهبي الفقهــاء فــي هــذه المــسألة وأدلــتهم ومــا ورد علیهــا مــن 

مناقشات، یترجح فـي نظـري مـا قـال بـه أصـحاب المـذهب الأول مـن أنـه إذا كـان خطـأ 

 ســنة أو إجمــاع نقــض حكمــه؛ وذلــك لقــوة القاضــي أو المحكــم لمخالفــة نــص كتــاب أو

أدلــتهم وصــحتها وســلامتها مــن المناقــشة والمعارضــة وضــعف أدلــة المخــالفین كمــا هــو 

  .واضح 

م في مواجهة الخصوم كحكم القاضـي المـولى فهـذا یعنـي ّولما كان حكم المحك

أن حكمه واجب الإجراء في حق المحتكمین ولا یجوز لأي منهما الامتناع عن تنفیـذه، 

ًكمــا أن الاعتــراف بلــزوم الحكــم للمحتكمــین یقتــضي جــواز تنفیــذه علــیهم جبــرا إذا امتنــع 
ّالمحكوم علیه من تنفیذه طواعیة، كما یحق على القاضي إذا ما رفع حكم المحك م إلیـه ُ

   .)٢(عدم نقضه إلا بما ینقضي به قضاء غیره لأن لزوم الحكم سد باب إبطاله

  :مأساس حجية حكم المحكّ:ثانياً

م والمحتكمـین وتفـویض ّ مرحلـة توافـق إرادتـي المحكـ–ـ یمـر التحكـیم بمـرحلتین 

، ومــن هــذه المرحلــة  هــذا الأخیــر لهــذا التفــویضولم بنظــر النــزاع وقبــّلمحتكمــین للمحكــا

م فـي ّفإن الصفة العقدیة هي التي تغلب على التحكیم فیكون أسـاس حجیـة حكـم المحكـ

نــع علـــیهم عـــدم تنفیــذه أو المطالبـــة بنقـــضه إلا مواجهــة أطـــراف التحكــیم هـــو العقـــد فیمت

ًلسبب یوجب النقض لأنهـم أولا التزمـوا ذلـك عقـدیا ً وثانیـا أن الحكـم هـو حكـم حـاكم لـه ،ً
  .ولایة شرعیة 

م لنظــر النــزاع أو ّأمــا المرحلــة الثانیــة فهــي مرحلــة مــا بعــد انعقــاد ولایــة المحكــ

ف هـذا الأخیـر فیهـا حـسب مـا یـراه م وتـصرّإبداء المحتكمین الحجج والأدلة أمـام المحكـ

ٕمحققا للعدالة والى حین إصدار الحكم فإن الصفة القضائیة هي التي تغلب على عمل  ً

                                           
  .المصدر والموضع السابقان ) ١(

محمـد یوســف .  فـي نفــس المعنـى د– ١٨٢ الالتزامـات فـي الــشرع الإسـلامي ، ص–الـشیخ أحمـد إبــراهیم ) ٢(

 للفقـه  المـدخل–محمـد سـلام مـدكور .  د–٤٤٦ الأموال ونظریة العقد في الفقـه الإسـلامي ، ص–موسى 

  . وما بعدها٤٠الإسلامي، ص



        

 

    

 

١٤١

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

م والتــي علــى أساســها یمتنــع علــى القاضــي المــولى نقــض حكــم المحكــم إلا بمــا ّالمحكــ

   .)١(ینقض به قضاء غیره من القضاة

  أ فقـــد جـــاء فـــي الروضـــة ــــ وقـــد ورد فـــي كتـــب الفقهـــاء مـــا یـــدل علـــى هـــذا المبـــد

ّواذا رفع حكم المحك"  ، وجـاء )٢(قـضاء غیـرهبـه م إلى القاضي لم ینقض إلا بما یـنقض ٕ

كالقاضــي ولا یــنقض  -ّ أي المحكــم –ویمــضي القاضــي حكمــه " فــي أســنى المطالــب 

 أساس حجیة حكـم في وهذا وقد اختلف الفقهاء ،)٣(حكمه إلا بما بنقض به قضاء غیره

   :، ويمكن حصر الخلاف في قوليناضي الآخر القاضي تجاه الق

  

  :القـول الأول 

ــاء  یــرى  ــن الفقه ــور م  أن أســاس حجیــة حكــم القاضــي تجــاه الآخــر هــي  :الجمه

أن حل الحكم في الظاهر على الصحة یرمي إلى تحقیق مـصلحة : المصلحة ووجهها 

ن یـؤدي عامة تتمثل في المحافظة على ولایة القضاء وصیانتها من كل ما مـن شـأنه أ

إلى تعطیل القیـام بمهامهـا فـي فـض المنازعـات وفـصل الخـصومات، إذ لـو أتـیح نقـض 

الأحكــام بــدون ســبب شــرعي یــستلزمه لتــوالي الــنقض إلــى مــا لا نهایــة وبالتــالي عــزوف 

الأفـــراد عنـــه لعـــدم تلبیتـــه لرغبـــاتهم فـــي قطـــع منازعـــاتهم وتحقیـــق العدالـــة لهـــم، وهـــذا مـــا 

 وهــذا مــن شــأنه أن یــؤدي إلــى أن تحــل شاجر والتنــاحر، بقــاء التنــازع والتــســیؤدي إلــى

الأهـــواء وســـلطان القـــوة محـــل القـــضاء فـــي فـــصل الخـــصومات ممـــا یـــؤدي إلـــى إشـــاعة 

ٕ، والــى أن یــسود الظلــم بــدل العدالــةلفوضــى وعــدم الاســتقرار فــي التعامــلا
، جــاء فــي )٤(

ْالقــضاء حــق الــشارع فیجــب صــیانته ومــن صــیانته أنــه یلــزم ولا" درر الحكــام   یعتــرض ُ

ولـــم یـــنقض الاجتهـــاد لمـــصلحة الحكـــم لأنـــه لـــو نقـــض " وجـــاء فـــي المستـــصفى " علیـــه 

ُالاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض أیضا ولتسلسل فاضطربت الأحكام ولم یثق بها ً
)٥(.   

                                           
   .١٩٨ المرجع السبق ، ص–إسماعیل الأسطل . في نفس المعنى ، د) ١(

  .١٢١ ، ص١١ روضة الطالبین ، ج–النووي ) ٢(

   .٢٨٨ ، ص٤ شرح روض الطالب ، ج– أسنى المطالب –الأنصاري ) ٣(

 –الغزالـــي  . ٥٧ ، ص١ج .  ابــن فرحـــون تبــصرة الحكـــام– ٤٠٩ ، ص٢ درر الحكـــام ، ج–ملاخــسرو ) ٤(

 أدب القاضي – ، الماوردي ٢٠٣ ، ص٤ ج– إحكام الأحكام – ، الآمدى ٣٨٢ ، ص٢المستصفى ، ج

   .٦٩٠ ، ص١، ج

  . نفس الموضع – المرجع السابق –ملاخسرو ) ٥(



        

 

    

 

١٤٢

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  :القـول الثاني 

ویــرى بعــض المالكیــة أســـاس حجیــة حكــم القاضــي تجـــاه الآخــر هــو الإجمـــاع 

لــى أن حكــم االله تعــالى هــو مــا حكــم بــه الحــاكم فــي مــسائل القــائم مــن الأئمــة قاطبــة ع

ــتهم إنــشاء الأحكــام فــي مواضــع  الاجتهــاد إذ أن االله تعــالى جعــل للحكــام بعلمهــم وجلال

ًالاجتهاد وبحسب ما یقتضیه الدلیل عنده أو عقد أمامه إذا كان مقلدا فهو منشئ لحكم 
لى في مواضع الاجتهـاد هـو مـا حكـم الإلزام فیما یلزم والإباحة فیما یباح، فحكم االله تعا

قاضـي الـذي أصـدر الحكـم أو مـن ًبه القاضي فیجب إتباعـه ویمتنـع نقـضه سـواء مـن ال

، كما أن عدم نقض حكم القاضي في مواضع الاجتهـاد یرجـع إلـى قاعـدة أصـولیة غیره

، فــدرء المفــسدة المترتــب علــى إعطــاء )١(دیم الخــاص علــى العــام حــال التعـارضوهـي تقــ

كم القاضي بغیر دلیـل یـرجح نقـضه مقـدم علـى إعطـاء حـق الـنقض الـذي حق نقض ح

  . مهایعد حق لمنصب القضاء كولایة ع

  المطلب الثالث

  نطاق حجية حكم المحكم

م الحجیة بحیث لا یكون لغیره أن ینقضه أو یقـض بمـا یخالفـه إلا ّـ یكتسب حكم المحك

هــــذه الحجیــــة نطــــاق ًبنــــاء علــــى ســــبب موجــــب لــــذلك كمخالفــــة الــــنص أو الإجمــــاع، ول

م الفــــصل فیــــه ، ونطــــاق ّموضــــوعي یتعلــــق بموضــــوع النــــزاع الــــذي طلــــب مــــن المحكــــ

وسوف نعرض لهذين شخصي یتعلق بالأشخاص الذین یسري في مواجهتهم هذا الحكم ، 

  :النطاقين بمزيد من التفصيل فيما يلي 

  :النطاق الموضوعي : أولاً 

ــــ یقــــصد بالنطــــاق الموضــــوعي لحجیــــة حكــــم المحكــــ  الحكــــم الــــصادر فــــي – مّـ

ّموضوع النزاع سواء كان الفصل جزئیا أم كلیا ولا یقبل من المحكـ ً ً م أن یقـضي فیمـا لـم ً

، بمعنـى )٢(یطلب منه الفصل فیه، إنما یجب علیه أن یفصل فیما طلب منـه ولا یتعـداه

م ّأنه إذا أثیـر نـزاع حـول ملكیـة عقـار معـین والمنقـولات الموجـودة بـه وطلـب مـن المحكـ

صل فــي ملكیــة العقــار دون المنقــولات، فــإن الحكــم الــذي یحــوز الحجیــة هــو المتعلــق الفــ

                                           
  .١٠٥ ، ص٢ ج– الفروق –القرافي ) ١(

 –ابــن الفـــرس . هــــ مــصر ١٣٠٨ ط ،٢٠١ ، ص٤ الفتــاوى الكبــرى ، ج– الهیتمـــي –فــي نفــس المعنــى ) ٢(

 .٣٧الفواكه البدریة ، مطبوع مع المجاني الزهریة ، ص



        

 

    

 

١٤٣

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

بــالجزء الــذي تــم طلــب التحكــیم فیــه، أمــا المنقــولات فــیمكن لأطــراف النــزاع رفــع دعــوى 

ًمبتدأة بشأنها أمام حاكم آخر محكما أو قاضیا ً
)١(.   

ذا فقـد اتفـق ؛ لـولایة خاصة مستمدة من أحاد الناسم باعتباره صاحب ّـ والمحك

م ّالفقهاء على أن هناك تـصرفات لا تـدخل فـي النطـاق الموضـوعي لحجیـة حكـم المحكـ

لأنهــا تــستلزم فــیمن یباشــرها أن تكــون لــه ولایــة عامــة ومــن أمثلتهــا العقــود التــي یبرمهــا 

القاضي في أموال الیتامى والغائبین والمجـانین، وعقـد النكـاح علـى مـن بلـغ مـن الأیتـام 

الصلح مع الكفار أو عقد الجزیـة أو تقریـر الخـراج أو مـا یؤخـذ مـن تجـار والتنفیذ وعقد 

م مـن التعـرض لهـا ّ؛ لكن ثار الخلاف بینهم في التصرفات التي لابـد للمحكـ)٢(الحربیین

قبـل صــدور الحكــم مثــل تعــدیل الـشهود أو تجــریحهم أو إثبــات الحجــج كإثبــات التحلیــف 

و إثبــات أســباب المطالبــات كثبــوت مقــدار عنــده أو إقــرارات الخــصوم أو إقامــة البینــة أ

 النفقـات للأقـارب وللزوجــات ٕقیمـة المتلـف فـي المتلفــات واثبـات الـدیون علـى الغرمــاء أو

ً، فهل یعتبر إثبات أمر من هذه الأمور حكما لا یمكن لغیره من الحكـام مخالفتـه ونحوه
اختلف الفقهــاء ؟لفتــهًإذا مـا رفــع الأمــر إلیــه أم أنــه لا یعتبــر منــه حكمــا فیكــون لغیــره مخا

  :ويمكن حصر الخلاف في ثلاثة أقوال نعرضها فيما يلي في ذلك

  :القـول الأول 

ـ ویرى أن حكم المحكم یمر بمراحل هـي مرحلـة الإدعـاء ثـم إثبـات الإدعـاء ثـم 

 الحـق ًالحكم ثم التنفیـذ وعلـى ذلـك فـإن الثبـوت سـواء وقـع علـى أسـباب الحكـم، أم علـى

 ،)٣(، وهــذا هــو الــصحیح عنــد الــشافعیة والمالكیــة والحنابلــةًكمــاالمقتــضي بــه لا یعتبــر ح

إذا قــال الحــاكم ثبــت عنــدي هــل هــذا حكــم أم لا؟ فیــه قــولان "جــاء فــي روضــة الطــالبین 

ًأن الثبـوت المجـرد لا یعتبـر حكمـا بالثابـت الأصـح " ، وجاء في الفتاوى )٤(لا: أحدهما 
وأمــا الثبــوت فهــو قیــام الحجــج " الإحكــام ، وجــاء فــي )٥("عنــدنا وعنــد المالكیــة والحنابلــة 

                                           
   .١٩٩ المرجع السابق، ص–إسماعیل الأسطل . د) ١(

، ١١روضــة الطــالبین، ج–، النــووي٢٩٩، ص٤الفتــاوى الكبــرى،ج– ابــن حجــر الهیتمــي–فــي نفــس المعنــى) ٢(

  .٩١، ص١ تبصرة الحكام ،ج–، ابن فرحون١٨٥ص

 – المرجـع الـسابق – روضـة الطـالبین –النـووي  . ٢٩٩ ، ص٤ الفتاوى الكبرى ، ج–ن حجر الهیتمي اب) ٣(

  . المرجع السابق ، الموضع السابق–الموضع السابق ، ابن فرحون 

  . نفس الموضع – المرجع السابق –النووي ) ٤(

 . نفس الموضع – المرجع السابق -ابن حجر ) ٥(



        

 

    

 

١٤٤

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

 أو أنهـا زوجـة للمیـت ٠٠٠على ثبوت الأسباب عند الحاكم وفي ظنه فإذا ثبت بالبینـة 

   .)١("ینبغي أن یختلف في هذا أنه لیس حكم  حتى ترث فلا

  :القـول الثاني 

 أن قـول القاضـي ثبـت عنـدي كـذا  :الشافعية وبعـض المالكية وبعـض الحنفيةیرى بعض 

  عتبری

ًحكما لا یجوز نقضه
)٢(.   

  

  :القـول الثالث 

ویـــرى التفریـــق بـــین حـــالتین مـــن حـــالات الثبـــوت فقـــال أصـــحاب هـــذا الـــرأي أن 

 كــأن یقــول القاضــي الثبــوت إذا وقــع علــى أســباب الحكــم ومقدماتــه وهــو الثبــوت المجــرد

ـــً فـــإن ذلـــك لا یعتبـــر حكمـــا،ثبـــت عنـــدي الحجـــر ـــره مخالفتـــه إذا رفـــع الأمـــر إلی ه ، ولغی

، أمــا إذا وقــع الثبــوت علــى الحــق المقــضي بــه یل عــادةفیقــضي بحــسب مــا یقتــضیه الــدل

ًكأن یقول المحكم ثبت عندي ملك المشتري للعـین المبیعـة فـإن قـول المحكـم یعـد حكمـا 
   .)٣(یمتنع نقضه، وممن اختار التفریق الشیخ تقي الدین السبكي وبعض الحنفیة

  

  :الأدلــة 

  :أدلة القول الأول 

إن الحكـم : ًستدل القائلون بـأن الثبـوت المجـرد لا یعـد حكمـا بـالمعقول فقـالوا ـ ا

   .)٤(إلزام والثبوت لا إلزام فیه إذ هو مرحلة سابقة على الحكم

                                           
   .٣٧مییز الفتاوى من الأحكام ، ص الأحكام في ت–القرافي ) ١(

 ، البهجـة ١٩٧٣/هــ١٣٩٣ ، ط الحلبي سـنة ١/٢٢١لسان الحكام في معرفة الأحكام لأبي الیمن الحنفي ) ٢(

م ١٩٩٨/هـــــ١٤١٨ بیــــروت ، – ، دار الكتــــب العلمیــــة ١/٢٩لأبــــي الحــــسن التــــسولي " فــــي شــــرح التحفــــة 

 ، مـــنح الجلیـــل ٥/٨٠ي المالـــك للـــشیخ علـــیش  ، فـــتح العلـــ٤/١٥٧حاشـــیة الدســـوقي علـــى الـــشرح الكبیـــر .

   .١١/١٨٥، روضة الطالبین للنووي ٤/٣٠٤، حاشیة قلیوبي ، ٤/٢٩٨ ، أسنى المطالب ٨/٤٩٥

 ابــن – ١٦ ص– الفواكــه البدریــة - ، ابــن فرحــون ٤٠ معــین الحكــام ، ص–راجــع فــي هــذا ، الطرابلــسي ) ٣(

 المرجــــع الــــسابق ، – ابــــن فرحــــون – ٢٢١ ص– ١٩٩ ، ص٤ الفتــــاوى الكبــــرى ، ج–حجــــر الهیتمــــي 

  .١٠٣ ، ص٢ أدب القاضي ، ج– الماوردي – ٨٩ص

   .١٨٥ ، ص١١ ج– روضة الطالبین –النووي ) ٤(



        

 

    

 

١٤٥

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  :أدلة القول الثاني 

ًاستدل القائلون بأن قول القاضي ثبـت عنـدي كـذا یعتبـر حكمـا بـالمعقول فقـالوا 
ن تحقیـق الـشيء علـى سـبیل الجـزم إذ أن ثبـوت م ثبت عندي إخبار عّإن قول المحك: 

   .)١(الشيء عند القاضي یستلزم الحكم به

  :أدلة القول الثالث 

ًاســـتدل القـــائلون بـــالتفریق علـــى قـــولهم بـــأن الثبـــوت المجـــرد لا یعـــد حكمـــا بمـــا 
 واســــتدلوا علــــى قــــولهم بــــأن الثبــــوت علــــى الحــــق ،)٢(اســــتدل بــــه أصــــحاب القــــول الأول

إنه لا یشترط أن یكون الحكـم بلفـظ حكمـت أو :  بالمعقول فقالوا ًالمقضي به یعد حكما

ٕقــضیت أو ألزمــت وانمــا یكفــي أن یقــول ثبــت عنــدي أو ظهــر عنــدي فــإن قــال أن هــذا 
ًمبیع من زید كان حكما یمتنع نقضه
)٣(.   

  :الترجيح 

بعــد عــرض الأقــوال وأدلتهــا تبــین لنــا رجحــان القــول بــأن الثبــوت المجــرد لا یعــد 

م فلا یقید غیره بـه ولـه مخالفتـه وممـا یـرجح ّه فإنه إذا ثبت شيء أمام المحكًحكما وعلی

أن التفرقــة التــي قــال بهــا أصــحاب القــول الثالــث لا أثــر لهــا مــن الناحیــة : هــذا التــرجیح 

ى فإنــه ینفــذه إن لَّم إذا رفــع إلــى القاضــي المــوّأن حكــم المحكــ: العملیــة فالحنیفــة یــرون 

ٕوافق رأیه والا رده
)٤(.   

  

  :النطاق الشخصي لحجية حكم المحكم : ثانياً 

 الأشـخاص الـذین یـسري فـي ّالنطاق الشخصي لحجیة حكـم المحكـم،ـ ویقصد ب

، كــأن الفتــه أو نقــضه إلا لــسبب یوجــب ذلــكم، ویمتنــع علــیهم مخّمــواجهتهم حكــم المحكــ

ـــاختلاف صـــفة ّیكـــون حكـــم المحكـــ ـــف ب ـــنص أو إجمـــاع، وهـــذا النطـــاق یختل ـــا ل ًم مخالف
، فإذا كان التحكیم قد صدر ممن له ولایة كالإمام أو نائبـه فـلا خـلاف أن حكـم مّالمحك

َّم ینــزل منزلــة حكــم القاضــي المــولى، ویــسري فــي مواجهــة الكافــة بمــا فــیهم ّهــذا المحكــ
َ

                                           
   .٥١ ص– معین الحكام –الطرابلسي ) ١(

 . وما بعدها ١٨ ص– الفواكه البدریة –ابن الفرس ) ٢(

 ٢٤٦ الأصول القـضائیة ، ص–ي قراعة عل.  ، د٢٩٩ ، ص٤ الفتاوى الكبرى ، ج–ابن حجر الهیتمي ) ٣(

.  

   .٤٠٥ ، ص٢ ج– الفتاوى الهندیة – علماء الهند –في نفس المعنى ) ٤(



        

 

    

 

١٤٦

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

ً جــاء فــي الأشــباه نقــلا عــن )١(الإمــام ولا یكــون لأحــد أفــراد الدولــة أو الــسلطان مخالفتــه
یتعــدى إلــى الكافـــة فــي أربعــة مواضـــع الحریــة والنـــسب أن القـــضاء " الفتــاوى الــصغرى 

   .)٢(والنكاح والولاء فلا تسمع فیها دعوى أحد بعد الحكم

م لا یـسري إلا ّـ أما إذا كان التحكیم قد صدر من أحـاد النـاس فـإن حكـم المحكـ

" في مواجهة من رضي به أي بالتحكیم قبل صدور الحكم، ذكر الطحاوي في حاشیته 

   . "یتعدى إلى الكافة في أربع الحریة والنسب والنكاح والولاءأن القضاء لا 

، وجـــاء فـــي )٣(، فیجـــب أن لا یتعـــدىّم یـــصرح الفقهـــاء بحكمهـــا فـــي المحكـــمولـــ

ًحكـم الحـاكم العـادل یلـزم قومـا معینـین تحـاكموا إلیـه فـي قـضیة معینـة لا یلـزم " الفتاوى 
اعـدة أن الأصـل أن تكـون ، وعـدم تعـدي الحكـم إلـى الغیـر مبنـي علـى ق)٤(جمیع الخلـق

الأحكام نسبیة الأثـر كـالعقود ، فـالحكم یقتـصر علـى أطـراف الخـصومة ولا یتعـدى إلـى 

   .)٥(غیرهم

ّویتفـرع عـن القـول بـأن حكـم المحكـ م لا ینفـذ كقاعـدة عامـة إلا فـي مواجهـة مـن َّ

   :عدة أمور منهارضي به 

، ًلأصــــیل غائبــــاكــــم یحكــــم بینهمــــا واَ أنـــه إذا اتفــــق الــــدائن والكفیــــل علــــى ح-١

   .)٦(داء الدین، فإن حكمه لا یسري في مواجهة الأصیلم بإلزام الكفیل بأّوقضى المحك

، یرد المبیع ّالمشتري في عیب بالمبیع إلى محكم أنه لو تخاصم البائع مع -٢

   .)٧(إلى البائع الثاني ولا یكون للبائع رده إلى البائع الأول

ینفـذ إلا فـي مواجهـة مـن رضـي  م لاّ حكم المحكـهذا ویرد على الأصل السابق وهو أن

   :بالتحكيم منهابه عدة استثناءات ینفذ فیها الحكم على غیر الحاضر والراضي 

َّم المورث رجلا، وقضى علیـه قبـل وفاتـه بمبلـغ فـإن هـذا الحكـم ّأنه إذا حك) ١( ً
لتحكـیم فـي ینفذ في مواجهة الورثة في حدود تركة المورث، مادام المورث قد أبرم عقـد ا

                                           
  .٥٨٨ أدب القاضي، ص– ، الخصاف٢١٨، ص٢ شرح الأشباه ، ج–الحموي) ١(

  .٢٢٨ ، ٢ المرجع السابق ، ج–الحموي ) ٢(

  .٢٠٨ ، ص٢ ج– حاشیته –الطحاوي ) ٣(

  .٣٥٢ ، ص٢٥تاوى ، ج الف–ابن تیمیة ) ٤(

   .٢١١ المرجع السابق ، ص–إسماعیل الأسطل . د) ٥(

   .٥٨٨ ص– أدب القاضي –الخصاف ) ٦(

   .٤٠٦ ، ص٦ ج– فتح القدیر –الكمال ابن الهمام ) ٧(



        

 

    

 

١٤٧

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

الحكـم  حال صحته وكمال رشده، ومتـى صـدر الحكـم حـال حیـاة المـورث أمـا إذا صـدر

   .)١(َّبعد موت المورث فإن هذا الحكم لا ینفذ ولا یلزم الورثة إلا برضاهم

ًم أحــد الــشریكین وغریمــا لــه رجــلا فحكــم بینهمــا وألــزم الــشریك ّأنــه إذا حكــ) ٢( ً
َّشــیئا مــن المــال فــإن هــذا الحكــم ین ــة ً فــذ فــي حــق الــشریك الغائــب لأن الحكــم یعــد بمنزل

   .)٢(الصلح والصلح یقتضي الرضا من الشریكین

َّأنــه علــى القــول بــأن الدیــة تجــب أولا علــى القاتــل ثــم تتحملهــا العاقلــة فــإن ) ٣( ً
   .)٣(م بالدیة على القاتل یسري في مواجهة  العاقلةّحكم المحك

  

واالله أعلــــم

                                           
   .٢٨ ، ص٧ ج– البحر الرائق –ابن نجیم ) ١(

  .٣٦٦ ، ص٢ ج– الأشباه –الحموي ) ٢(

 ، فقــرة ١٥٤ ، ص١ ج– أدب القاضــي – ابــن أبــي الــدم – ٣٦٢فقــرة  ٢ ج– أدب القاضــي –المــاوردي ) ٣(

٢٠٤.   



        

 

    

 

١٤٨

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  فهــرس المراجــع

  :القرآن الكريم  : أولاً

  :كتب التفسير وعلوم القرآن : ثانياً 

  هـ ٥٤٦أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي ت   :ـ ابن العربي

  .م ١٩٥٧ ط – ط الحلبي – أحكام القرآن -٢

  .هـ ١٧١أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت   :ـ القرطبي 

  .م ١٩٦٧ار الكتب المصریة ط  الجامع لأحكام القرآن ط د-٣

  .هـ ٧٧٤ إسماعیل عماد الدین بن عمر بن كثیر ت ادأبو الف  :ـ ابن كثير 

ـــــــراث الإســـــــلامي -٤ ـــــــب الت ـــــــسیر العظـــــــیم ط مكت ـــــــب ، – التف    حل

  .م ١٩٨٠ط 

  .الإمام محمد جمال الدین القاسمي   :ـ القاسمي 

  – الحلبـــي – محاســـن التأویـــل ، ط دار إحیـــاء الكتـــب العلمیـــة -٥

  .م ١٩١٤ ط 

   هـ ٣٧٠أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص ت   :ـ الجصاص 

  . هـ ١٣٤٧ أحكام القرآن ، ط المطبعة البهیة المصریة ، ط -٦

  . هـ ٦٠٦الإمام فخر الدین الرازي ت   :ـ الرازي 

 -هــ ١٣٥٧ التفسیر الكبیر ، ط المطبعـة البهیـة المـصریة، ط -٧

  .م ١٩٣٨

  .هـ ٣١٠أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ت   :ـ الطبري 

 هــ ١٣٨٨ جامع البیان عن تأویل أي القرآن ، ط الحلبي ، ط -٨

  .م ١٩٦٨ -

 ت –الإمــــام محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد بــــن عبــــد االله الــــشوكاني   :ـ الشوكاني 

   هـ١٢٥٠

   هـ ١٣٤٩ فتح القدیر ، ط الحلبي ، ط -٩

  :كتب السنة وشروحها : ثالثاً 

 هـ ٢٦١حجاج بن مسلم القشیري ت الإمام أبو الحسین مسلم بن ال   :ـ مسلم

  ط

  . ط الحلبي – صحیح مسلم -١٠

  . هـ ٨٥٢الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت   :ـ العسقلاني 

   فــتح البــاري بــشرح صـــحیح البخــاري ، ط المطبعــة الـــسلفیة ، -١١



        

 

    

 

١٤٩

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  . هـ ١٣٩٠ط 

  هـ ٦٧٦ ت –ریا یحیى بن شرف النووي الإمام محیي الدین أبو زك  :ـ النووي 

   شــــــرح صــــــحیح مــــــسلم ، ط المطبعــــــة المــــــصریة ومكتبتهــــــا ،-١٢

  .هـ ١٣٤٩ ط 

أبو عبد االله بن محمد بـن أبـي شـیبة إبـراهیم بـن عثمـان الكـوفي ،   :ـ ابن أبي شيبة

  .هـ ٢٣٥ت

  . مصنفه في الأحادیث والآثار -١٣

  . هـ ٢٥٦اعیل البخاري  تالإمام أبو عبد االله محمد بن إسم  :ـ البخاري 

  . صحیح البخاري ، ط دار الشعب -١٤

  هـ٢٠٢أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ، ت  :ـ النسائي 

  م١٩٦٤ ط الحلبي ، ط– سنن النسائي -١٥

  هـ ٢٧٩أبو عیسى محمد بن سورة ، ت  :ـ الترمذي 

هـ ١٣٥٦ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط – سنن الترمذي -١٦

  .م ١٩٣٧ -

الإمام أبو عبد االله محمد بن عبد االله المعروف بالحاكم النیـسابوري   : الحاكم ـ

  هـ٤٠٥ ت-

  . الریاض– المستدرك ، ط القصر الحدیثة -١٧

  .هـ ٤٥٨الإمام أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، ت  :ـ البيهقي 

  . سنن البیهقي ، ط دار الفكر -١٨

یمان بــــــــن الأشــــــــعث السجــــــــستاني الأزدي ، الإمـــــــام أبــــــــو داود ســــــــل  :ـ أبو داود 

  .هـ ٢٧٥ت

  . دار الفكر – الناشر – سنن أبي داود -١٩

  هـ٣٨٥الإمام علي بن عمر الدار قطني ، ت  :ـ الدار قطني

 الناشــــر الــــسید عبــــد االله هاشــــم یمــــاني – ســــنن الــــدار قطنــــي -٢٠

  هـ١٣٧٦ ط– المدبتة –المدني 

 حــاف بــن أیــوب بــن وارث البــاجي القاضــي أبــو الولیــد ســیلمان بــن  :ـ الباجي 

  هـ٤٩٤الأندلسي المتوفى 

  . شرح موطأ الإمام مالك – المنتقى -٢١

  :كتب معاجم اللغة : رابعاً 

  .السید محمد مرتضى الزبیدي   :ـ الزبيدي 

ــــروت ، ط -٢٢ ــــاج العــــروس ، ط دار صــــادر ، بی  -هـــــ ١٣٨٦ ت



        

 

    

 

١٥٠

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  .م ١٩٦٦

مكرم بن علـي بـن أحمـد بـن أبـي جمال الدین أبو الفضل محمد بن   :ـ ابن منظور 

  هـ٧١١القاسم ، ت

  . بیروت – لسان العرب ، ط دار إحیاء التراث العربي -٢٣

  .هـ٣٧٠أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ـ    :الأزهريـ 

  . تهذیب اللغة ، ط الدار المصریة للتألیف والترجمة -٤

  هـ٤٥٨أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیدة ت  :ابن سيدة ـ 

  .م ١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧ المحكم في اللغة، ط الحلبي، ط -٢٥

  . الطبعة الأولى – المعجم الوسیط -٢٦  ـ مجمع اللغة العربية

الــسید الــشریف علــي بــن محمــد بــن علــي الــسید الــزین أبــي الحــسن   :ـ الجرحاني 

  .هـ ٨١٦الجرحاني ، ت

  هـ١٩٣٧ ط الحلبي ، ط – التعریفات -٢٧

  .ن أبي بكر عبد القادر الرازي الإمام محمد ب  :ـ الرازي 

   ط المطبعــــــــــة الأمیریــــــــــة بالقــــــــــاهرة ، – مختــــــــــار الــــــــــصحاح -٢٨

  .م ١٩٢٥ -هـ ١٣٤٣ط 

  :كتب الفقه : خامساً 

  :في الفقه الحنفي 

 – بیـروت – ط دار الكتـب العلمیـة – غمز عیـون البـصائر - ٢٩  :ـ الحموي 

  .م ١٩٨٥ط 

 بــن بكــر المعــروف بــابن نجــیم ، زیــن الــدین بــن إبــراهیم بــن محمــد  :ـ ابن نجيم 

  .هـ ٩٧٠ت

   بیروت– ط دار المعرفة – البحر الرائق -٣٠

محمـد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل أبــو بكــر شــمس الأئمــة السرخــسي ،   :ـ السرخسي 

  .هـ ٤٨٢ت

  . المبسوط ، ط دار المعرفة ، بیروت -٣١

  ظهیر الدین إسحاق بن أبي بكر الحنفي  :ـ الولوالجي 

   ٢٠٣٣/٢٨٦٧٢ مخطوط بالأزهر برقم –الجي  فتاوى الولو-٣٢

  هـ٢٦١أبو بكر أحمد بن عمرو الشیباني ت   :ـ الخصاف 

م ١٩٧٧ منـــشورات الجامعــة الأمریكیـــة ، ط – أدب القاضــي -٣٣

.  

  هـ٨٥٥أبو محمد محمود بن أحمد العیني ت  :ـ العيني 



        

 

    

 

١٥١

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ البنایة شرح الهدایة ، ط دار الفكر ، ط-٣٤

.  

  .هـ ٧٦٢عثمان بن علي الزیلعي ت   :يلعي ـ الز

   – شــــــرح الكنــــــز ، ط المطبعــــــة الأمیریــــــة – تبیــــــین الحقــــــائق -٣٥

  .هـ ١٣١٤ط 

جماعـــة مـــن علمـــاء الهنـــد فـــي القـــرن الحـــادي عـــشر برئاســـة الـــشیخ   :ـ علماء الهند

  .نظام 

هــ ١٢١٠ ط المطبعـة الأمیریـة الكبـرى ، ط– الفتاوى الهندیـة -٣٦

.  

كمــــال الــــدین محمــــد بــــن عبــــد الواحــــد بــــن عبــــد الحمیــــد الــــسیواسي   :ـ ابن الهمام 

  .هـ ٨٦١السكندري ، ت

  .م ١٩٧٠ -هـ ١٣٨٩ شرح فتح القدیر، ط الحلبي، ط -٣٧

  هـ٣٢١أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ت  :ـ الطحاوي 

   ط المطبعــــــــــة المــــــــــصریة ببــــــــــولاق ،– حاشــــــــــیة الطحــــــــــاوي -٣٨

  .هـ ١٣٨٣ ط 

  .الشیخ علي حیدر   :ـ حيدر 

  .م ١٩٢٣ درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، ط الترقي ، ط-٣٩

  .هـ ٥٨٧الإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني ت  :ـ الكاساني 

 الناشـــر زكریــــا علــــي – ط مطبعـــة الإمــــام – بـــدائع الــــصنائع -٤٠

  .یوسف 

  هـ١٠٨٨محمد علاء الدین الحصكفي ، ت  :ـ الحصكفي 

  .محمد علي صبیح شرح الدر المختار ، ط -٤١

هــ ٤٩٩أبو القاسم علي بـن محمـد بـن أحمـد الرحبـي الـسمناني ، ت  :ي لسمنائـ ا

.  

ـــــــضاء ، ط مؤســـــــسة الرســـــــالة -٤٢  -هــــــــ ١٤٠٤، ط روضـــــــة الق

  .م١٩٨٤

  .هـ ٧٨٦محمد بن محمود البابرتي ، ت  :ـ البابرتي 

  . العنایة على الهدایة هامش فتح القدیر -٤٣

سید الــشریف عمــر عابــدین ، ت  أمــین عابــدین بــن الــالــسید محمــد  :ـ ابن عابدين 

  هـ٥١٢

 حاشــــــیته رد المحتــــــار علــــــى الــــــدر المختــــــار ، ط الحلبــــــي ، -٤٤



        

 

    

 

١٥٢

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  .م ١٩٦٦

برهان الدین أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل القرعاني   :ـ المرغيناني

  هـ٥٩٣المرغیناني ، ت

ــــــدي-٤٥ ــــــة المبت ــــــة شــــــرح بدای ــــــي،  الهدای  -هـــــــ ١٣٥٦ ، ط الحلب

  .م ١٩٣٧

ـــدین محمـــود بـــن إســـماعی  :ـ القاضي سماوة ل المـــشهور بالقاضـــي ســـماوة ت بـــدر ال

  هـ٨٢٣

  .م ١٣٠٠ن، ط المطبعة الأزهرین ، طی جامع الفصولی-٤٦

  .هـ ٦٨٣عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي ، ت  :ـ ابن مودود 

  . الاختیار لتعلیل المختار ، ط محمد علي صبیح -٤٧

محمد بن محمد بن خلیل بن علي بـن خلیـل القـاهري الـشهیر بـابن   :ـ ابن الفرس 

  .هـ ٨٩٤الفرس ، ت

  . الفواكه البدریة ، ط النیل -٤٨

  .هـ ٨٨٥القاضي محمد بن قرموز الشهیر بملا خسرو، ت   :ـ ملا خسرو 

  ر الحكـــــام فـــــي شـــــرح غـــــرر الأحكـــــام، ط دار الـــــسعادة ،ر د-٤٩

  .هـ ١٣٢٩ ط 

  .هـ ٥٣٩بن أحمد بن محمد السمرقندي ، تعلاء الدین   :ـ السمرقندي

ــــــــــة الفقهــــــــــاء -٥٠ ــــــــــة – تحف ــــــــــب العلمی ــــــــــروت ، – ط دار الكت    بی

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥ط 

  .هـ ٨٤٤علاء الدین أبي الحسن علي بن خلیل الطرابلسي، ت  :ـ الطرابلسي 

  .م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ معین الحكام ، ط الحلبي ، ط-٥١

  .الشیخ محمد صالح الجارم   :ـ الجارم 

  . المجاني الزهویة على الفواكه البدریة ، ط النیل -٥٢

  الشیخ محمد بن سلیمان المعروف بأماد أفندي  :ـ أماد أفندي 

ـــراث  مجمـــع الأنهـــر شـــرح منتقـــى الأ-٥٣ بحـــر ، ط دار إحیـــاء الت

  .العربي

  :ـ الفقه المالكي 

ابــن عبــد االله برهــان الــدین أبــو الوفــا إبــراهیم بــن الإمــام شــمس الــدین   :ـ ابن فرحون 

  .بن فرحون 

  لكتـــــــــــب العلمیـــــــــــة ، بیـــــــــــروت ، تبـــــــــــصرة الحكـــــــــــام ، ط دار ا-٥٤

  .هـ١٣٠١ ط 



        

 

    

 

١٥٣

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  .الإمام مالك بن أنس الأصبحي   :ـ مالك 

  .هـ١٣٣٣ المدونة الكبرى ط السعادة  -٥٥

ــــرحمن   :ـ القرافي  ــــد ال ــــن عب ــــس ب ــــو العباســــي أحمــــد بــــن إدری ــــدین أب شــــهاب ال

  .المصري 

  .م ١٩٩٤غرب الإسلامي ، ط  الذخیرة ، ط دار ال-٥٦

  . ط عالم الكتب ، بیروت – الفروق -٥٧

  .هـ ١١٨٩الشیخ علي بن أحمد بن مكرم االله الصعیدي ، ت  :ـ العدوي 

  . بیروت – حاشیته على هامش الخرشي ، ط دار صادر -٥٨

  .هـ ١١٠١أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن علي الخرشي ، ت  :ـ الخرشي 

  . مختصر خلیل ، ط دار صادر ، بیروت  حاشیته على-٥٩

ـــوان ،   :ـ الزرقاني  ســـیدي عبـــد البـــاقي بـــن یوســـف بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عل

  . هـ ١٠٩٩ت

 حاشـــــیته علـــــى مختـــــصر خلیـــــل ، ط دار الفكـــــر، بیـــــروت ، -٦٠

  .م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨

هــ ١٢٣٥الشیخ محمد بن أحمد بن محمد بن یوسف الرهـوني ، ت   :ـ الرهوني 

.  

  .هـ ١٣٠٦ علي الزرقاني ، ط الأمیریة ، ط حاشیته-٦١

  .أبو محمد عبد االله بن عبد االله بن سلمون   :ـ ابن سلمون

 العقــد المــنظم هــامش تبــصرة الحكــام ، ط المطبعــة العامریــة ، -٦٢

  . هـ ١٣٠١ط 

  .هـ ٧٤١أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد عبد البر ، ت  :ـ ابن جزي 

  .دار العلم للملایین القوانین  الفقهیة ، ط -٦٣

أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الـرحمن الطرابلـسي المغربـي ،   : ـ الحطاب 

  .هـ ٩٥٤ت

 ط مكتبـــة النجـــاح ، – مواهـــب الجلیـــل علـــى مختـــصر خلیـــل -٦٤

  . لیبیا –طرابلس 

  :ـ الفقه الشافعي 

  . هـ ٤٥٠أبو الحسن عي بن محمد بن حبیب البصري ، ت  :ـ الماوردي 

 -هـــــــــــ ١٣٩١ب القاضــــــــــي ، ط الإرشــــــــــاد ، بغــــــــــداد ، ط  أد-٦٥

  .م ١٩٧١

 -هـــــــ ١٤١٤الكتــــــب العلمیــــــة ، ط الحــــــاوي الكبیــــــر ، ط دار -٦٦



        

 

    

 

١٥٤

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  م١٩٩٤

  .هـ ٩٢٦أبو یحیى زكریا الأنصاري ، ت  :ـ الأنصاري 

 أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب ، ط المكتبــة الإســلامیة -٦٧

  .هـ ١٣١٣ط 

  .قلیوبي وعمیرة   :ـ قليوبي 

شــــیة قلیــــوبي وعمیــــرة علــــى شــــرح المنهــــاج، ط دار إحیــــاء  حا-٦٨

  .الكتب العربیة 

  .الشیخ محمد الشربیني الخطیب   :ـ الشربيني 

 بیــــروت - ط دار إحیــــاء التــــراث العربــــي - مغنــــي المحتــــاج -٦٩

  .م ١٩٣٣ت

محمـد بـن أبـي العبــاس أحمـد بـن حمـزة بــن شـهاب الـدین الرملــي ت   :ـ الرملي 

  .هـ ١٠٠٤

م ١٩٣٨ -هـــ ١٢٥٧ ط مطبعــة الأنــوار ط -محتــاج  نهایـة ال-٧٠

.  

  .هـ ٦٧٦أبو زكریا یحیى بن شرف النووي الدمشقي ت   :ـ النووي 

   ط مطبعــــــة التــــــضامن الأخــــــوي- المجمــــــوع شــــــرح المهــــــذب -٧١

  .هـ ١٣٤٤ ت 

  .الإمام الفیروز أبادي الشیرازي   :ـ الشيرازي 

  . المهذب -٧٢

  هـ٩١١السیوطي تجلال الدین عبد الرحمن   :ـ السيوطي 

 -هـــــ ١٤٠٣ ط دار الكتــــب العلمیــــة ط – الأشــــباه والنظــــائر -٧٣

  .م ١٩٨٣

  . جواهر العقود -٧٤

  . ط المؤید بمصر- الوجیز في فقه الشافعي -٧٥  :ـ الغزالي 

  .هـ ٦٤٢القاضي شهاب الدین أبي إسحاق إبراهیم بن عبد االله ت   ـ ابن أبي الدم

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ط الإرشاد ط - أدب القضاء -٧٦

 بن بدر الـدین بـن محمـد شـمس الإمام أحمد شهاب الدین بن محمد  :ـ الهيثمي 

   هـ٩٧٤، تالدین

  .هـ ١٣٠٨ الفتاوى الكبرى ، ط المیمنیة بمصر ، ط -٧٧

اني مطبــوع هــامش حاشــیة ابــن  تحفــة المحتــاج حاشــیة الــشرو-٧٨

  .القاسم



        

 

    

 

١٥٥

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  .هـ ١٣٢١جیرمي تالشیخ سلیمان بن عمر بن محمد الب  :ـ البجيرمي 

  .هـ ١٣٠٩ حاشیته على منهج الطلاب ط الأمیریة ببولاق ط -٧٩

  .الشیخ محمد حسین العقبي   :ـ العقبي 

  . ط مطبعة الإمام – تكملة المجموع -٨٠

  .الشیخ عبد الوهاب الشعراني   :ـ الشعراني 

  .م ١٩٣٢ -هـ ١٣٥١ المیزان ، ط المطبعة الأزهریة ، ط -٨١

  :لي ـ الفقه الحنب

  .هـ ٦٢٠أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت  :ـ ابن قدامة 

م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ ط مكتبة الریاض الحدیثة ط - المغني -٨٢

.  

  .هـ ١٣٩٩ ط مطابع المختار الإسلامي ط –الفتاوى الكبرى   :ـ ابن تيمية 

  .الشیخ منصور بن إدریس البهوتي   :ـ البهوتي 

  .ط دار الفكر  – كشاف القناع -٨٣

  . ط المكتب السلفیة بالمدینة – شرح منتهى الإرادات -٨٤

  .هـ ٦٢٠ عبد االله بن قدامة المقدسي ت –أبو محمد موفق الدین   :ـ المقدسي 

  . الشرح الكبیر علي المغني -٨٥

   دمــشق – الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد ط الكتــاب الإســلامي -٨٦

  .م ١٩٦٣ط 

  . هـ ٨٨٥ ت–ین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي علاء الد  :ـ المرداوي 

  .م ١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦ الإنصاف ط -٨٧

  .هـ ١٢٤٣الشیخ مصطفى السیوطي الرحیباني ت   :ـ الرحيباني 

هـــ ١٣٨٠ ط – ط المكتــب الإســلامي – مطالــب أولــى النهــى -٨٨

  .م ١٩٦١ -

  :ـ الفقه الظاهري 

  .هـ ٤٥٦بن حزم تأبو محمد علي بن أحمد بن سعید   :ـ بن حزم 

  . بیروت – ط الكتاب التجاري للطباعة – المحلي -٨٩

  . بیروت – ط دار الكتب العلمیة – مراتب الإجماع -٩٠

  :كتب فقهية معاصرة 

  .مصطفى أحمد الزرقاء . د  :ـ الزرقاء 

  . الأدیب –م مطابع ألف یاء ١٩٥٢ المدخل الفقهي العام ط -٩١

  .لمنعم فؤاد عبد ا. د  :ـ عبد المنعم 



        

 

    

 

١٥٦

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  .م ١٩٨٣ -هـ ١٣٩٣ حكم الإسلام في القضاء الشعبي ط -٩٢

  .ح وأحمد أبو الفت. د  :ح وـ أبو الفت

  .م ١٩٢٤ -هـ ١٣٤٣ مختصر كتاب المعاملات ط -٩٣

  .محمد یوسف موسى . د  :ـ موسى 

 الأمــــوال ونظریــــة العقــــد فــــي الفقــــه الإســــلامي ط دار الكتــــاب -٩٤

  .م ١٩٥٢ -هـ ١٣٧٢ ط–العربي مصر

  .الشیخ محمد قدري باشا   :ـ قدري 

  . مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان -٩٥

  .الشیخ علي الخفیف   :ـ الخفيف 

ـــــــشرعیة -٩٦ ـــــــصر أحكـــــــام المعـــــــاملات ال  -هــــــــ ١٣٧١ط  - مخت

  .م١٩٥٢

 محاضــــرات بمعهــــد الدراســــات جامعــــة الــــدول – فــــرق الــــزواج -٩٧

  .م١٩٥٨ –العربیة

  .عبد الحمید إبراهیم . د  :ـ عبد الحميد

  . نظام القضاء في الإسلام -٩٨

  .علي قراعة . د  :ـ قراعة 

  . ط مكتبة مصر – الأصول القضائیة -٩٩

هــ ١٣٧٤ ط دار مـصر ط - العلاقات الدولیة في الحروب -١٠٠

  .م ١٩٥٥ -

  .أحمد إبراهیم بك . د  :ـ إبراهيم 

 ط مطبعـــــة القـــــاهرة الحدیثـــــة ط - طـــــرق الإثبـــــات الـــــشرعیة -١٠١

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٥

  . ط دار الإبصار - الالتزامات في الشرع الإسلامي -١٠٢

  .محمد سلام مدكور . د  :ـ مدكور 

  .م ١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩ ط– المدخل للفقه الإسلامي -١٠٣

  . أحكام الأسرة في الإسلام -١٠٤

  .الشیخ محمد أبو زهرة   :ـ أبو زهرة 

  . قسم الزواج – الأحوال الشخصیة -١٠٥

   ط الـــــــــدار القومیـــــــــة -لاقـــــــــات الدولیـــــــــة فـــــــــي الإســـــــــلام  الع-١٠٦

  .م ١٩٦٤ط 

  . ط دار الفكر العربي – خاتم النبیین -١٠٧



        

 

    

 

١٥٧

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  .وهبة الزحیلي . د  :ـ الزحيلي 

  . ط المكتبة الحدیثة – آثار الحروب -١٠٨

  .الشیخ أحمد الزرقا   :ـ الزرقا 

  . شرح القواعد الفقهیة -١٠٩

  :ـ كتب تاريخية وسير وأصولية 

  . هـ ٣١٣أبو محمد بن عبد الملك بن هشام بن أیوب العامري ت   :ابن هشام ـ 

 ط دار - المـــسماة بـــسیرة ابـــن هـــشام – ســـیرة النبـــي محمـــد -١١٠

  .الفكر 

أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن أبــي الحــسن ت   :ـ السهيلي 

  .هـ ٥٨١

  . ط مكتبة الكلیات الأزهریة – نیق الروض الأ-١١١

  هـ ٢٨٢أحمد أبو داود أبو حنیفة الدینوري ت  :ـ الدينوري 

ــــار الطــــوال -١١٢ ــــب العربیــــة الحلبــــي - الأخب    ط دار إحیــــاء الكت

  .م ١٩٦٠ط 

  .محمد حمید االله . د  :ـ حميد 

   – بیـــــــــــــروت – ط دار النفـــــــــــــائس - الوثـــــــــــــائق الـــــــــــــسیاسیة -١١٣

  .م ١٩٨٥ط 

  .هـ  ٥٤٣ ت–القاضي أبو بكر بن العربي   :ـ ابن العربي

  .هـ ١٣٨٩ ط المطبعة السلفیة ط - العواصم من القواصم -١١٤

  . هـ ٧٧٤ إسماعیل بن عمر بن كثیر تاعماد الدین أبو الفد  :ـ ابن كثير 

  .م ١٩٧٧ بیروت ط – البدایة والنهایة ط مكتبة المعارف -١١٥

  .هـ ٧٤٨ ت–المؤرخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي   :ـ الطبري 

  . ط دار المعارف –طبري  تاریخ ال-١١٦

  :مراجع متخصصة

  محمد سعید-د   :أمين 

  .التحكیم في العقود الإداریة  - ١١٧

  .صوفي أبو طالب  -د    :طالب

  . تاریخ النظام القانونیة والاجتماعیة ، دار النهضة العربیة - ١١٨

  م ١٩٥٧ ، ط مكتبة النهضة العربیة ، ط٧٩ ص– مبادئ تاریخ القانون – ١١٩



        

 

    

 

١٥٨

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  .محمود سلام زناتي / د -:زناتي

  .م ١٩٨٩ تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة في مصر ، ، ط -١٢٠

  .فخري أبو سیف مبروك .  د-سيف

 مقـال بمجلـة العلـوم القانونیـة - مظاهر القضاء الشعبي لدى الحضارات القدیمة-١٢١

  .م ، وما بعدها ١٩٧٤ینایر /  العدد الأول – السنة السادسة –والاقتصادیة 

  عبد الحسین القطیفي .  د-القطيفي

 العـدد – بغـداد – مقال بمجلة العلـوم القانونیـة – التحكیم في المنازعات الدولیة –١٢٢

  .م ١٩٦٩الأول سنة 

  .عبد المنعم البدراوي . محمد عبد المنعم بدر ، د.  د– بدر

   مبادئ القانون الروماني - ١٢٣

  .محمود السقا . د -السقا

 ط مكتبــــــة القــــــاهرة الحدیثــــــة ، ٢٧٠ ، ٢٥٤ ص–نون المــــــصري تــــــاریخ القــــــا -١٢٤ 

  .م ١٩٧٠ط

  .أبو زید رضوان .  د-رضوان

 .م ١٩٨١ الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي ، ط دار الفكر ط -١٢٥

  .شعیب أحمد سلیمان .  د-سليمان

 التحكـــــیم فـــــي منازعـــــات الخطـــــة الاقتـــــصادیة العامـــــة ، منـــــشورات وزارة الثقافـــــة -١٢٦

 .م ١٩٨١ ط دار الرشید للنشر ، ط- العراق -الإعلامو

  .فؤاد عبد المنعم .  د-منعم

  .م ١٩٨٣ -هـ ١٣٩٣حكم الإسلام في القضاء الشعبي  ، ط -١٢٧

  .أحمد صفوت. د - صفوت

   .م ١٩٢٤، طمقدمة القانون-١٢٨ 



        

 

    

 

١٥٩

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  فهــرس الموضوعات

  الصفحة  ــــوعـــــــــــــــــــالموض

  ٧٥  :لى مل عتوتش: المقدمة 

  ٧٥  . أهمیة دراسة موضوع البحث -ًأولا  

  ٧٦   .خطة البحث -ًثانیا  

تعريف التحكيم، وخصائصه، والتطـور التـاريخي لـه،          :المبحث التمهيدي 

  .وتمييزه عما يشتبه معه أو يختلط به 

٧٩  

  ٧٩  . تعريف التحكيم:المطلب الأول  

  ٨١   .خصائص التحكيم :المطلب الثاني  

  ٨٣   .التطور التاريخي للتحكيم :ثثالالمطلب ال

  ٨٦  تمييز التحكيم عما يختلط به أو يشتبه معه: رابعالمطلب ال

  ٨٦  .ـ التحكیم والقضاء   

  ٨٧  .ـ التحكیم والخبرة   

  ٨٨  .ـ التحكیم والصلح   

  ٩٠  .أحكام التحكيم : الأول الفصل 

  ٩١  . مشروعیة التحكیم  : الأولبحثالم

  ٩٣  .ف الفقهاء من مشروعیة التحكیم  موق : الثانيبحثالم

  ٩٥  .حكم التحكیم ،والحكمة من مشروعیته  :المبحث الثالث

  ٩٦  . شكل اتفاق التحكیم :المبحث الرابع

  ٩٨  . صحة اتفاق التحكیم شروط: الفصل الثاني 

  ٩٩   . الشروط الخاصة بالخصوم المحتكمین  :المبحث الأول

  ٩٩   . توافر الأهلیة  :المطلب الأول

  ١٠٠  . رضا المحتكم  :المطلب الثاني



        

 

    

 

١٦٠

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  الصفحة  ــــوعـــــــــــــــــــالموض

  ١٠٠  ).المحتكم إلیهم( الشروط الخاصة بالمحكمین  :المبحث الثاني

  ١٠١  . توافر الأهلیة  :المطلب الأول

  ١٠٢   . الإسلام شرط للتحكیم  :المطلب الثاني

  ١٠٣  . الذكورة كشرط للتحكیم  :المطلب الثالث

  ١٠٩   .للتحكیم  العدالة كشرط  :المطلب الرابع

  ١١١  . أهلیة الاجتهاد :المطلب الخامس

 الـشروط التـي ترجـع إلـى موضـوع النـزاع المحكـم  :المبحث الثالث 

  .فیه 

١١٤  

  ١١٨   ،ومدي لزومه وحجته شروط صحة حكم المحكم :الفصل الثالث

  ١١٨  .، ومدي لزومه شروط صحة حكم المحكم :المبحث الأول

  ١١٨  .رضا  اشتراط ال :المطلب الأول

  ١١٩  . صدور الحكم ممن له ولایة إصداره  :المطلب الثاني

  ١٢٠  . أن یكون في خصومة شرعیة  :المطلب الثالث

وز أن یـشهد جـ أن یكون الحكم في مواجهة من ی :المطلب الرابع 

  .له أو علیه 

١٢٠  

  ١٢٢  ً أن یكون الحكم موافقا للأصول الشرعیة :المطلب الخامس

 وعوامـل ه، صـحة ولایـة الحكـم وانتهائهـا وسـلطات :المبحث الثـاني  

  .تحدیدها 

١٢٤  

  ١٢٤  . صحة ولایة الحكم  :المطلب الأول

  ١٢٧  . انتهاء ولایة الحكم  :المطلب الثاني



        

 

    

 

١٦١

 لبنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ل

 دراسة فقهية ومدي لزوم حجيته لأطراف الخصومة التحكيم العرفي 

  الصفحة  ــــوعـــــــــــــــــــالموض

  ١٢٨  . سلطات الحكم وعوامل تحدیدها  :المطلب الثالث

ــث االم ــثلبح ــه أمــام   :ثال ــزوم حكــم المحكــم للمحتكمــین، وحجیت ل

   ".ليالقضاء المو

١٣١  

  ١٣١   .لزوم حكم المحكم للمحتكمین : الأولطلبالم

  ١٣٤  حجیة حكم المحكم وأساسها  :المطلب الثاني

  ١٤٢  .نطاق حجیة المحكم  :المطلب الثالث

  ١٤٨  .فهرس المراجع 

  ١٥٩  .فهرس الموضوعات 

  

  

  


